
بجایة-جامعة عبد الرحمن میـرة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیـة

الخاصقــــــــسم القانون 

ɰɽࡧ ɱȆɛɼࡧȒȳȷ כ ɰɽࡧ ɱȆɛࡧɰ ȓʆȆɮȧࡧ؅ɦȄفȓɟࡧȉ؈

Ȕ Ȇȋɽ ɜɐɦȄࡧ

�ɚ ɽ ɜݰ ؅ȷفࡧࡩʏࡧȄݍ ȆםȄࡧȒȮȆɺȻ ɪࡧ ʊɳɦࡧȒȳɟȱ ɭ

ɰɽࡧ ɱȆɜɦȄࡧɁ ɀ Ȭ ՌՌȕȾ Ȇݵ ɪࡧȄݍ ɭȆȼ ɦȄࡧ

ɖࡧǻࡧ ȄȳȻכ�ȰȆȗȷȒ: ǻȍɦȆɈࡧ ɦȄࡧȮȄȯ ɏة:

ȯ ʊȋȴࡧȓɗɼȳɛǻ�Ȯة ȓɮʊɈ ɗࡧʏڴɸȆȸ ɭ

ɤ Ȅɽ ɱࡧʏڊɽ ɦɽ ɭ

�ȓȼ ɛȆɳםȄࡧȓՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌՌɳݍݨ

Ȇȸ ʋǾȲ ȓɐɭȆȡ ȰȆȗȷࡧ Ƿ ࡧ بجايةȰȆȗȷ ɯכ ʈȳɟࡧȓɘɦȆȬ ɭࡧ��Ȓ�

ࡧɼࡧȄȲȳɜɭࡧامشرف ȓɐɭȆȡ ȰȆȗȷࡧ Ƿ بجاية ȰȆȗȷ Ȓȯכ ʊȋȴࡧȓɗɼȳɛǻࡧ�Ȓ

ممتحنا ȓɐɭȆȡ ȰȆȗȷࡧ Ƿ بجاية �Ȓ�ࡧȰȆȗȷ ȮȴȄȳɺȻࡧ:כ ɔȿ؈فࡧ ɵࡧ ȉ

ȓɳȸࡧȄݍݨȓʊɐɭȆࡧࡧ ɦȄ2016/2017ࡧ





ȳʆȯɜȕɼࢫȳɡȻ

Ȭ ȉࢫ ɬȯɜȗɱࢫ ɰ Ƿַࢫ ǻࢫ ɬȆɜםȄࢫ Ȅȱɸࢫ ʏࢫࢭ Ȇɳɐȸ ʇࢫاַࢫɁ ɦ

ȳɡȼࢫȳʆȯɜȗɦȄɼࢫࢫȒȲɽȗɟȯɨɦࢫ ɦȄࢫȔ ȄȲȆȍɏ�ȴࡧȓɗɼȳɛǻȒȯ ʊȋࢫࢫʄڴɏ

ȒȳɟȱםȄࢫ ʄڴɏࢫ ɖ ȄȳȻ ל ࢫ Ȇɺɦɽȍɛࢫ֗ࢫ Ȇɳɦࢫ ȆٮڈȆٕڈȡ ɽȕࢫ ʄڴɏɼ

ࢫǻ֗ڲʄࢫȓʆȆɓࢫɬȆɮȕǻࢫɷȱɸࢫ ȆɳɐɭࢫȆɸ؄فȿ ɼ֗ࢫ Ȓȯʆȯȸ ɦȄࢫȆɺȨ ǾȆɀ ɱɼ

Ȅם�Ȓȳɟȱࢫ

�ȳɡȼ ɦȄࢫɪ ʈȵȡ ɻȡࢫ ɽɱࢫȆɮɟࢫɵ ʆȯɦȄȵɏࢫȺ Ȇȍɇ ȰȆȗȷࢫ ׀ ɦࢫࢫɼ

�ɼݍݳࢫȆȿ ɰࢫ ɳȻ؈ ȰȆȗȷࢫ ɯࢫכ ɸȆȷ ɼࢫɰɽɐɦȄࢫȯʆࢫɬ Քȯɛࢫɵ ɭࢫՔɪ ɠࢫʄڲǻ

�ȯʊɐȊࢫɼǷࢫȑ ʈȳɛࢫɵ ɭࢫȒȳɟȱםȄࢫɷȱɸࢫǴȄȳțǻࢫʏࢭ



ȄȯɸǻǴ

�ʄڲǻࢫɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫʅ ȯɸǷ

Ȇɮɸȳɮɏࢫʏדࢫࢭ ɤࢫ Ȇɇ Ƿࢫɵ ʈȵʈȵɐɦȄࢫʅ ȯɦȄɼ

ɝࢫʎȌȲȮࢫȆɔɦȄڲʏࢫɏڴʄࢫɨɛۗܣࢫ ʊɗȲࢫʄڲǻ

ǴȄȵɏכ ʎȖȄɽȫࢫ ǷɼࢫʎȖȄɽȫ ǻࢫʄڲǻ

Ǵֺࢫ ɭȵɦȄɼࢫǴȆɛȯȿ כ ɪࢫ ɠࢫʄڲǻɼ

طيمةࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ ࢫف



ǴȄȯɸǻ

�ɪ ɮɐɦȄࢫȄȱɸࢫʅ ȯɸǷ

ɪࢫ ɠࢫȆɮɺɦࢫɰ ȄȱɨɦȄࢫɰ ʅࢫɮʈȳɡɦȄ؈ ȯɦȄɼࢫʄڲǻ

ɻࢫ
Ք
ɨɦȄࢫɤ Ȇɇ Ƿ׿ܣࢫ ʊɨɐȖɼۘܣࢫʊȋȳȕࢫʏࢫࢭɪ Ʉ ɘɦȄ

�Ȇɮɸȳɮɏࢫʏࢭ

�ɽȫ ǻࢫʄڲǻࢫɵ ʆȯɦȄȵɏ ࢫ֗ ɣ ɦȆɭࢫ�ǴȄȵɏכ ʎȖࢫ

��ȓɨʊȎɱɼ

ʎ ǿֺ ɭȴɼࢫʎǿȆɛȯȿ Ƿࢫɪ ɠࢫʄڲǻɼ

Ȅɽɱɤࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫࢫ



أهم المختصرات:قائمة 

ج. ر. ج. ج: جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة.

ج: جزء.

د. د. ن: دون دار النشر.

د. س: دون سنة.

د. ط: دون طبعة.

ص.ص: من صفحة إلى صفحة.

ص: صفحة.

ط: طبعة.

ق. إ. ج. ج: قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. 

ق. أ. ج: قانون الأسرة الجزائري.

ق. ع. ج: قانون العقوبات الجزائري.

ق. م. ج: قانون المدني الجزائري.

مج: مجلد.

  ع: عدد.





مقدمة

یعد حق الملكیة من أهم الحقوق العینیة التي استأثر بها الإنسان، وذلك نظرًا للإرتباط 

ه یكتسي مكانة هامة ومقدّسة في مجتمعنا، لذلك الوثیق بین المال والملكیة في حیاة الفرد، كما أنّ 

ید الإنسان به یظل دائم الوجود، لكنها تبقى ودیعة فيسعي المرء وراء التملك والإستئثار نجد أنّ 

ها یحیاة الدنیا، مخلفاً وراءه تركة تؤول إلى مستحقالینتهي بموته وخروجه من ،إلى أجل غیر معلوم

من الورثة.

ولعل الدافع الذي یجعل الشخص یكد ویجد للحصول على الأموال وتنمیتها هو تأكده من 

لوجوده، ولولا  اذین یعتبرون إمتدادً رجوع تلك الأموال وما یبقى منها بعد موته إلى أولاده وأقربائه، ال

ولحاول كل فرد أن ینفق جمیع ما لدیه هذا الدافع لما اكتسب الإنسان فوق حاجته من الأموال،

.ویعمل بقدر حاجته في هذه الدنیا

جنبي ناصره في حیاته من غیر أقرباءه لأث في التصرف بقدر من ماله قد یرغب المورّ 

منح ، ولهذا ستحقها أكثر من الورثةتالتيى عن هذه الحاجةلیست بمنأضعیفةجهاتأو لوذویه، 

، إلا أن كتصرف مضاف إلى ما بعد الموتلأي شخص یریدهالشارع الحكیم إمكانیة الإیصاء

وذلك بهدف الموزانة بین المصالح، فمن ،وصیته مقیدة بضوابط شرعیة وقانونیة حمایة للتركة

لا لشيء إلا أن له وارث حقه محتمل ،من التصرف في ماله مطلقاالإجحاف تقیید حریة الإنسان 

وهذا للظفر  ،إلى التحایل على أحكام القانون–لأسباب مختلفة -في التركة، ولهذا یلجأ الأشخاص

بالحریة في تعین من یخلفهم في أموالهم، فیصبغون الوصیة تحت ثوب آخر، یكون لهم فیها مطلق 

وسّن قواعد من شأنها الحد من ،ع الجزائري تفطن لمثل هذه الحیلالحریة في التصرف، لكن المشرّ 

الأضرار التي قد تلحق بالورثة.

للتركة من تصرفات المورث فحسب، وإنما ي من بسط حمایة ع الجزائر المشرّ ولم یكتفي

بعضهم على حقوق البعض الأخر، الورثةفقرر حمایة التركة من إعتداء،ذلك ذهب أبعد من

ارث معتدي على حق غیره من الورثة، ولعل السبب في تجریم هذا برصد عقوبات جزائیة لكل و 

ركة وموانعه، وكیفیة توزیعها، الفعل یعود إلى أن المشرع قد سبق له أن بیّن أسباب إنتقال الت

وخاصة حدّد نصیب كل مستحق لها.



مقدمة

ارتباط موضوع البحث بمقصد -إضافة الى ما سلف بیانه-كما تتجلى أهمیة البحث

هو المحافظة على المال.ن مقاصد الشریعة الإسلامیة ألا و أساسي م

أهداف الدراسة:

تبیان السبل القانونیة المكرسة لحمایة التركة.-

الثقافة القانونیة، وتوسیع المراجع العلمیة حول الموضوع.نشر-

أسباب إختیار الموضوع:

خطورة التعدي على التركة وتأثیرها الخطیر على المجتمع.-

صلة الموضوع بحیاة الإنسان وجهل أغلب الناس بأحكامها الشرعیة والقانونیة.-

كثرة النزاعات والدعاوى أمام القضاء.-

:الإشكالیة

في ظل قانون الأسرة وقانون العقوبات ؟للتركةالحمایة القانونیة المكرسةما هي 

:المنهج المتبع

فیما یخص المنهج الذي اتبعناه في هذه الدراسة هو المنهج الاستقرائي، الذي یرمي الى 

الجمع واستقراء المادة العلمیة والقواعد المتعلقة بها من النصوص القانونیة، كما اعتمدنا على 

لمنهج التحلیلي وذلك بتحلیل تلك النصوص القانونیة.ا

الصعوبات والعراقیل:

قلة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع خاصة في القانون الجنائي.-

تناثر معلومات هذا الموضوع خاصة في الفقه الاسلامي.-

:ترسُو على فصلینلدراسة هذه الإشكالیة والخطة المنتهجة 



مقدمة

سنّها المشرع الجزائري من خلال قانون الأسرة، ویندرج تحته الحمایة التيالأول یتعلق ببیان -

نتعرض (المبحث الثاني) ، وفيمبحثین سنتناول في (المبحث الأول) حمایة التركة من الوصیة

لحمایة التركة من التصرفات الساترة للوصیة.

أركان  في (المبحث الأول)حمایة التركة في إطار قانون العقوبات، سندرسالثاني سنعالج فیه -

مبحث الثاني) سوف نستعرض ال(جریمة الإستیلاء على أموال التركة قبل القسمة، أما فیما یخص 

قمع جریمة الإستیلاء على أموال التركة قبل القسمة.

مجموعة من النتائج و المقترحات المتوصل إلها في خاتمة البحث.توصلنا إلى وأخیرًا 
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بل لیس فقط حال حیاتهم، شرعت لأهلها ما ینفعهم دیناً ودنیاً  هاشریعتنا أنأسسمن 

إلى أرفع الدرجات بهشرعت لهم ما ینفعهم بعد موتهم حرصاً منها على إیصال النفع الذي یصلون

صحائف أعمالهم بعد موتهم بل  ىفإذا كانت صحیفة العبد تطوى بعد موته فإن هناك من لم تطو 

.-سبحانه وتعالى-هناك حسنات ترصد وتكتب لهم بعد موتهم وهذا من فضل االله 

تعد الوصیة من أهمحیثمن أعظم ما شرعته هذه الشریعة الغراء لأتباعها الوصیة،

في التصرفات المالیة القانونیة المضافة إلى ما بعد الموت، ونظرًا لهذه الأهمیة وكثرة انتشارها 

لها، وتبنى المشرّع الجزائري على منظمة دقیقة الحیاة العملیة، جاءت الشریعة الإسلامیة بأحكام 

إضرار و  بالمقابل من ذلك حذرت من الغلو منها،غرار بعض التشریعات العربیة هذه الأحكام

الورثة بها.

أحطت للإرادة المطلقة للمورث، وإنما –الوصیة –ترك الخلافة الإختیاریةحیث لم تُ 

فقد تناول المشرّع الوصیة في قانون ،وحقوق الورثةحمایة التركةك بمجموعة من القیود والشروط

لتسري على -الوصیة–، لم یكتفى بذلك بل تعدت هذه الأخیرة 204إلى  184في المواد )1(الأسرة

كتصرفات صحته، أوبعض التصرفات الأخرى التي یلجأ إلیها المورث خلال مرضه مرض الموت

صبغ علیها شكل تصرف أخر غیر الوصیة، ومنح للقاضي سلطة إعتبارها كذلك بناءا ویُ منجزة

لق ها إذا تعتختلف عند تعلق الأمر بالتصرفات المنجزة في مرض الموت عنعلى أسس معینة

تحیط بها قرائن أخري تثبت نیة التحایل على أحكام الوصیة.تصرفاتبالأمر

وعلیه سنتناول حمایة التركة من الوصیة ( المبحث الأول)، ثم نتعرض إلى الحمایة التي 

المبحث الثاني).كرسّها المشرع من التصرفات الساترة للوصیة (

، 02-05، المعدل و المتمم بالأمر رقم، یتضمن قانون الأسرة1984یونیو 09، المؤرخ في 11-84قانون رقم -1

.2005، الصادرة في 15، ج. ر. ج. ج، ع 2005فیفري 27المؤرخ في
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الأولالمبحث

حمایة التركة من الوصیة

ه ابت بعد الموت، والإنسان بحكم فطرتفهو حق ثتعتبر الوصیة من أهم التبرعات بالأموال، 

، حتى أن یكون شریكا في تكوین المالفقد یكون من الورثة من ساعد المتوفي، شدید الحب للمال

ا لأهمیتها وكثیرة انتشارها في الحیاة العملیة وحاجته الناس إلیها فقد عالجتها الشریعةونظرً 

هذا الموضوع بالشرح والاجتهاد ووضعت لها شروط وأحكام، كما تولى الفقه والقانون الإسلامیة 

أساس العدل والإنصاف لحفظ نظام الأسرة والمجتمع. على

مطلبین، المطلب الأول سنتطرق إلى باستعراضوعلى هذا الأساس سنقوم في هذا المبحث 

من الوصیة وهي سنعالج كیفیة حمایة التركةمفهوم الوصیة بصفة عامة، وفي المبحث الثاني 

القیود الواردة على الوصیة.

المطلب الأول

مفهوم الوصیة

فروع، في الفرع الأول نعرف الوصیة ونبین مشروعیتها، وفي  ةسنعالج هذا المطلب في ثلاث

شرعیة والقانونیة الوصیة، دون الخوض في الأحكام الإثباتین أركانها، وفي الثالث كیفیة بّ الثاني ن

بموضوع دراستنا.بتفاصیلها، التي لا تتعلق

الفرع الأول

تعریف الوصیة

ومشروعیتها في القرآن ،سنتطرق في بدایة هذا الفرع إلى تعریف الوصیة لغة واصطلاحا

والسنة والإجماع.
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:في اللغة على عدة معاني منهاالوصیةتطلق:لغة.1

أوصى الرجل ووصاه، عهد إلیه، وأوصیت إلیه وأوصیت له بشيء العهد إلى الغیر:-

.)1(وأوصیت إلیه أذا جعلته وصیك، وأوصیت ووصیته أیضا وأوصیته

وصى الشيء وصیا اتصل، وأرض واصیة متصلة النبات، وقد وصت الأرض إذا الوصل:-

.)2(اتصل نباتها

:اصطلاحا.2

تملیك خاص " :هاعدة تعریفات، حیث عرفها البعض بأنّ لها شرعي الصطلاح الوصیة في الا

.)3("مضاف إلى ما بعد الموت

ما أوجبه الموصى في ماله تطوعا بعد موته، أو في مرضه الذي مات ":و قیل هي

وللموصى إعادة الموت لا في حیاةوالوصیة من النقود الجائزة التي یقصد بها التنفیذ بعد ، )4("فیه

ف ع عرّ نجد المشرّ من ق. أ. ج184. فبالرجوع إلى المادة االنظر فیها أو إلغائها بالكلیة مادام حی

على  190المادة  في ، ونص»تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریقة التبرع « :هابأنّ الوصیة

ا أو في ملكه قبل موته عینً أن یوصى بالأموال التي یملكها والتي تدخلللموصى«:أنه

.»منفعة

"تملیك" توحي على أن ن دلالة لال العبارات المستخدمة في المادتین أفنستخلص من خ

بالمال أو غیره، ولا یدخل سواء كانت وصیة واجبة، أو كانت تشمل كل أنواع الوصایا،الوصیة

.394، ص1990لعرب، دار الفكر، لبنان، جمال الدین محمد ابن منظور، لسان ا-1
.405، ص1994اموس، دار الفكر، لبنان، من جواهر الق سمحمد الحسین الزبیدي، تاج العرو -2
، ص2007، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، 5ط ، 2بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج -3

230.
ث، دار أحمد علي جرادات، الوسیط في شرح قانون الأحوال الشخصیة الجدید الولایة الوصایة وشؤون القاصرین والإر -4

.141، ص2012الثقافة، الأردن، 
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الموت" یعنياد بعبارة "مضاف إلى ما بعد والمر ، )1(الأولاد الصغار بعد الوفاةعلى  یصاءفیها الإ

أن التصرف الذي قام به الموصي في حیاته لا یترتب بعد موته.

الوصیة تتم بدون عوض باعتبارها مال أوجبه الموصى في ماله ف "تبرع"أما المقصود بكلمة 

تطوعا بعد موته.

منه  777إلى  775في المواد )2(. جمموضوع الوصیة في ق. الجزائري ع كما عالج المشرّ 

.من أسباب كسب الملكیة بعد الوفاةكسبب 

یسري علي الوصیة فانون الأحوال الشخصیة  « :همنه علي أنّ 775فتنص المادة _

.»والنصوص المتعلقة بها

یعتبر التصرف وصیة وتجري علیه أحكامها إذا «:منه فتنص علي777أما المادة _

تصرف شخص لأحد ورثته وإستثني لنفسه بطریقة ما حیازة الشیئ المتصرف فیه والإنتفاع به 

.مدة حیاته ما لم یكن هناك دلیل یخالف ذلك «

ثانیا: مشروعیة الوصیة

:الشرعإلیها مقاصد یرمي جماع لحكم و ت مشروعیة الوصیة في الكتاب والسنة والإبتث

:من الكتابمشروعیة الوصیة -

تعددت الآیات الكریمة التي نصت على الوصیة منها:

كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ "الى: قوله تع-

ÀƒÊƀċřÉƆÌƃ¦�ƏÈƄÈŵ�œ
čƀÈš�

Ê» ÂÉ° ÌŶÈƆÌƃœÊŕ")3(.

ضرته الوفاة.لدین والأقربین ممن حالآیة الكریمة نص صریح على طلب الوصیة للوا

.685، ص2008لبنان، الصادق بن عبد الرحمان ، مدونة الفقه الملكي وأدلته، دار ابن خزم، ریاني غال -1
05-02، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1975دیسمبر 26المؤرخ في  52-75رقم  أمر-2

.2005یونیو 20المؤرخ في 
.180سورة البقرة، الآیة -3
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.)1("...مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِهَا أَوْ دَیْنٍ ..." لى:قوله تعا-

والوصیة على المیراث وما دام قدم الوصیة فهذا دلیل إن االله تعالى قدم أداء الدین 

مشروعیتها.

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ یِا "وقوله تعالى: -

.)2("عَدْلٍ مِّنكُمْ ذَوَا

للشهادة على الوصیة فهذا الأمر دلیل على مشروعیة الوصیة.ب ندإن االله تعالى 

من السنة النبویةمشروعیة الوصیة -

"صلى الله عليه وسلمقوله - االله تصدق علیكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زیادة في حسناتكم لیجعلكم زیادة إنّ :

.)3("في أموالكم

فهو دلیل على رف بثلث ماله في شكل وصیة لإنسان أن یتصأذن ل صلى الله عليه وسلمإن الرسول 

.مشروعیتها

"ما حق امرئ مسلم له شيء ه قال ، أنّ صلى الله عليه وسلمعمر عن الرسول عن عبد االله بنوكذلك ما روى -

.)4("یبیت لیلتین إلا ووصیته مكتوبة عندهفیه یوصى 

.والحدیث یدل على المسارعة بالوصیة وهذا دلیل على مشروعیتها

.11النساء، الآیة سورة-1
.106سورة المائدة، الآیة -2
صیة بالثلث، رقم محمد بن یزید ، سنن ابن ماجة، دار الفكر العربي، لبنان، د. س. (كتاب الوصایا، باب الو ابن ماجة -3

.904)، ص2709الحدیث 
على  (كتاب الوصایا، باب الحث، 2004محمد بن عیسي بن سورة ، سنن الترمذي، دار ابن الهیثم، مصر، الترمذي -4

.537)، ص2118الوصیة، حدیث رقم 
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الإجماع-

أجمع الفقهاء على جواز الوصیة ومشروعیتها، في كل الأزمنة وفي حدود الثلث، ولم یخالف 

أحد هذه الحقیقة الشرعیة.

الفرع الثاني

في القانون الجزائريأركان الوصیة

أما القبول ،وحید لهانب واحد، فهي بذلك تتطلب الإیجابالوصیة تصرف من جابما أنّ 

له بعد الوفاة لا یعد شرط للوصیة، فقد اشترطت الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة أربعة الموصي

  وهذه الأركان هي: روط حتى تكون الوصیة صحیحة، ش

  غةأولا: الصی

سب طبیعة تعبیر عن إرادة المتصرف، وهي تصرف تصدر على أشكال مختلفة ح هي 

حكام.أالشارع من النقود والتصرفات وما قرره

تكون بلفظ یدل على الإیصاء صراحة، كأوصیت، أو بأي لفظ تفهم منه إرادة الصیغةو 

بة أو الإشارة ا بالكتاالوصیة، كأعطوا الشيء الفلاني لفلان بعد موتي، ویكون الإیجاب أیضً 

على النطق، والقبول أن یقبل الموصى له الوصیة باللفظ، كأن یقول قبلت أو المفهمة ولو لقادر 

.)1(یتملك الموصى به ویتصرف فیه

وللصیغة ثلاث حالات وهي:

هي التي تكون صیغتها غیر مضافة إلى زمن مستقل غیر زمن الموت ولا الصیغة المنجزة: -1

أوصیت لك بكذا، أو أوهبت  رأن یقول شخص لأخالمستقبل، مثل معلقة على حصول أمر في 

.)2(ترتب إلا بعد الموتأثارها لا یلك كذا بعد موتي، فإنّ 

.694، المرجع السابق، صالصادق عبد الرحمان الغریاني -1
.47، ص1984، مكتبة الفلاح، الكویت، الغندور أحمد، أحكام الوصیة والمیراث والوقف في الشریعة الإسلامیة-2
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.)1(وهي ما أفادت وجود العقد في الحال وتحلف حكمه في المستقبلالصیغة المضافة:-2

مرتبا على وجود شيء آخر سیوجد في وهي ما دلت على التصرف الصیغة المعلقة:-3

.)2(یقول ملكت هذه الدار فقد جعلها مأوى للغرباء بعد وفاتهالمستقبل، كأن 

یكون «:أنه على 197 ادةع الجزائري في الموبالرجوع إلى قانون الأسرة فقد نص المشرّ 

إذا «فنص على أنّه: 198أما نص المادة ، »قبول الوصیة صراحة أو ضمنها بعد وفاة الموصى

.»الحق في القبول أو الردورثةلفالمات الموصى له قبل القبول 

ویفهم من النصین إیجاب الموصى وقبول الموصى له هو شرط لصحة الوصیة على أن 

أو  والكتابةأالتعبیر عن إرادة الشخص یكون باللفظ یكون القبول بعد وفاة الموصى، وعلیه نجد أنّ 

بالإشارة المتبادلة عرفا كما یجوز ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على خلاف ذلك، 

  .ق. م. جمن  60 ادةنادا إلى نص المتوهذا إس

ثانیا: الموصي

علیه ویقصد منها ر منه الإیجاب بالوصیة حالة حیاته وتعتمد الوصیة أساساً هو من یصد

حتى تكون الوصیة صحیحة ونافذة لا بد من توفر مجموعة ،ن االلهبرع بالملك وابتغاء الأجر مالت

صیة.حد الشروط لا تصح الو ألفت تخذ من الشروط في الموصى وإ 

 وأ ،المعتوه وأ ،من المجنونالصادرةوعلى هذا لا تصبح الوصیةسلامة العقل:-1

القصد اء ملغاة لا اعتبار لها، وذلك لانتفعبارة هؤلاءالصبي غیر الممیز، لأنّ 

تد بالعبارة التي تصدر من واحد منهم، فلا ینعقد بها تصرف، ولا هم، فلا یعوالإدارة من

.)3(ینشأ بها التزام

یشترط في الموصي «:ق. أ. ج. على أنهمن186ع الجزائري في المادة ولقد نص المشرّ 

.»أن یكون سلیم العقل ...

.58، ص. 1982والأوقاف، الدار الجامعیة للطباعة، لبنان، محمد مصطفي شلبي، أحكام الوصایا -1
.47، ص. 2008حمدي باشا عمر، التبرعات الهبة، الوصیة، الوقف، دار هومة، الجزائر، -2
.61الغندور أحمد، المرحع السابق، ص. -3
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، ومنه متى كان الشخص راشد غیر وتمام الإدراككمال العقل یقصد بالرشد البلوغ أو الرشد:-2

كالوصیة أو معاوضة، سواء كانت تبرعاً ،محجور علیه لسفه أو غفلة صحت كل تصرفاته

كاملة في تسعة عشر سنة بالجزائري المدنيالقانون هولقد حددتكتمل إلا بالرشدفأهلیة التبرع لا 

) سنة 19الرشد تسعة عشرة (وسن«…:التي تنصمن ق. م. ج 2الفقرة  40المادة 

.كاملة «

ممیز لأنّ الغیر للصبي ح الوصیة كلیف في الأحكام الشرعیة، فلا تصوالبلوغ هو مناط الت

186جزائري في المادة ع الالوصیة تبرع مالي لا یتم إلا بوجود الإرادة والتمییز، وهذا ما أكده المشرّ 

من العمر تسعة عشر على الأقل.بالغاً باشتراطه أن یكون الموصيمن ق. أ. ج

له  ها تلزم الموصيجمهور من الفقهاء هذا الشرط حتى یمكن تنفیذ الوصیة، ذلك أنّ  أقروقد 

لا أنهم استثنوا منه الوصیة الله تعالى ولأعمال البر.إ)، من ق. أ. ج 192و 184(المواد 

أخذ به كل الفقهاء، وعلیه فلا هذا الشرطیكون الموصى له أهلا للتملیك والاستحقاق:أن -3

للتملك والاستحقاق، أما له لیس أهلاً لحیوان وتبطل على أساس أن الموصىالوصیةتصح

القانون الجزائري فقد أغفل هذا الشرط، وقد یفهم ذلك حسب بعض الفقهاء من أن الوصیة لمن 

سجد أو مدرسة قد تكون صحیحة في بعض الحالات، كالوصیة لبناء م اقلاستحقللیس أهلا 

.)1(لكنها لا تكون للتملك، بل مجرد وصیة بتصرف، أي إخراج مال من توبته

ویقصد بالجهة المعصیة الجهة المحرمة شرعا، فإذا كان ألا یكون الموصى له جهة معصیة:-4

له جهة معصیة بطلت الوصیة باتفاق الفقهاء لأندیة القمار والمراقص، وكتابة الموصى

السحر والضلال والفلسفة الممنوعة، فإذا كانت الوصیة في حد ذاتها مباحة شرعا، لكن 

.)2(الباعث علیها محرم كالوصیة لأهل الفسق

الإرث في تركة هذا الشرط یثبت بحرمان القاتل من ألا یكون الموصى له قاتلا للموصى:-5

الفقهاء في جواز الوصیة للقاتل، فلا فرق في ذلك بین القتل العمد والقتل مورثه، ولقد اختلف 

.257حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص-1
.30، ص1996لامي، دار الفكر، سوریا، وهبة، الوصایا والوقف في الفقه الإسالزحیلي-2



حمایة التركة في إطار قانون الأسرةالفصل الأول            

14

، أما القتل الخطأ فهو ما وقع دون الخطأ، ذلك أن هو قصد الفعل والشخص بما یقتل أو غالباً 

.)1(قصد الفعل والشخص أو دون قصد أحدهما

عمدا لاستحقاق الوصیة قتل الموصى له للموصيعدم اشترط  ه، فإنّ وبالرجوع إلى ق. أ. ج

.)2(منه188وهذا في المادة 

، لكنه لا یرث تركته قد یكون الموصى له قریبا للموصي:للموصيثاألا یكون الموصى له وار -6

قد و  ،فحینئذ تصح لهبسبب من أسباب المنع كالحجب أو الحرمان، أو غیر ذلك من الأسباب

القریب مستحق في التركة بأحد أسباب المیراث كأن یكون أحد أصحاب الفروض أو یكون هذا 

وهنا لا حق له في الوصیة.)3(عاصب

: الموصى بهثالثا

وصى به، الموصى به هو محل الوصیة، وكل ما یصح أن یكون تركة یصح أن یكون م

 لا وأن ،وموجود عند الوصیةبلا للتملك، اوق قوماومتبلا للتوارث، اق لاویشترط فیه أن یكون ما

ثلث التركة. علي یكون مستغرقا بدین، وألا یزید

فالوصیة تملیك ولا یملك غیر المال، وأموال الموصى به أن یكون الموصى به قابلا للتوارث:.1

رة یشمل الأموال النقدیة، والعینیة من العقارات، والدیون التي في ذمة الغیر، والحقوق المقدّ 

، وعلیه )4(كزراعة الأرض وغلة البستانبالمال وهي حقوق الارتفاق من مرور وشرب، والمنافع 

،لا تصح الوصیة بهحیاة الموصيوما لم یصلح للتعاقد علیه قید ر فیه الإرث ما لم یجفإنّ 

بالوظائف العامة أو بالأموال العامة الخاصة بالدولة أو بالأموال المباحة لأحد من الأشخاص

.93، ص2006بة للطباعة والنشر، مصر، عبد اللطیف محمد عامر، أحكام الوصایا والوقف، مكتبة وهی-1
ة بالقتل العمد فهنا نلاحظ أن العبر "لا یستحق الورثة الوصیة من قتل الموصى عمدا" من ق. أ. ج، 188تنص المادة -2

ولیس الخطأ
.96طیف محمد عامر، المرجع السابق، صعبد الل-3
.42ع السابق، صالزحیلي وهبة، المرج-4
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،    )1(بأي عقد من العقود المنظمة في القانون، وغیرها من الحقوق الشخصیة والمهنیة المحضة

أن یوصى بالأموال «:من ق. أ. ج190ع الجزائري على هذا الشرط في المادة نص المشرّ و 

ه وعلى هذا الأساس فإنّ ،»ملكیته قبل موته عینیا أو منفعةالتي یملكها والتي تدخل في

الأعیان المالیة (عقار أو منقولا) وبالحقوق المالیة، أو المنافع لمدة معلومة أو تصح الوصیة 

إذا تعلق الأمر بالوصیة « :هینص على أنّ من ق. أ. ج196مؤیدة، غیر أنه في المادة 

.)2(»ها تنتهي بوفاة الموصى لهبالمنفعة لمدة غیر محدودة فإنّ 

یباح الانتفاع شرعا، فلا تصح بمعنىوقابلا للتملیك:ماقو تأن یكون الموصى به مالا م.2

حتى متقوم كالخمر، وإن كان مالا حتى تكون غیر متقومة في حق المسلم بمال غیرالوصیة 

.)3(من المسلم وله بالخمرلا تكون مضمونه بالإتلاف، فلا تجوز الوصیة إلاّ 

،الملكیة (البیع، الهبة) عقدببه مما یجوز تملكه قابلا للتملیك هو أن یكون الموصى ىومعن

المحضة والمهنةح بالوظائف العامة أو بالأموال العامة وغیرها من الحقوق الشخصیة فلا تصلذا 

.)4(لأنها لا تورث ولا تصح لأن تكون محلا لتعاقد الموصى حال حیاته

معنیا بالذات، كمن یوصى بها كان الموصىإذّ أن یكون الموصى به موجودا عند الوصیة:.3

الوصیة، عند ونا أن تكون موجودة في ملك الموصيه یشترط شرعا وقانلشخص بساعته فإنّ 

إنشاء الوصیة، ولهذا لا تصح الوصیة بملك الغیر، وأن أي أن تكون مملوكة للموصي عند

الذي ینص على ضرورة 190في المادة ملكه بعد الوصیة ثم مات، وهذا ما أكده ق. أ. ج 

ه إذا الإیصاء بالأموال التي یملكها الموصى حین الوصیة، وهي الأشیاء المعنیة بالذات لأنّ 

.)5(تعلق بجزء شائع من المال كله فیشترط وجوده عند الوفاة

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الأحوال الشخصیة بكلیة ،الوصیة في التشریع الجزائريدربالي حكیم، -1

.20، ص2015السیاسیة، جامعة بسكرة، الحقوق والعلوم
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص الأحوال الشخصیة بكلیة الوصیة بین الفقه والقانونفرحات صحراوي،-2

.30، ص2015السیاسیة، بجامعة بسكرة، الحقوق والعلوم 
.155ادات أحمد علي، المرجع السابق، صجر -3
.55عمر، المرجع السابق، صحمدي باشا-4
.268بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-5
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هذا الشرط لیس من شروط الوصیة ولكنه شرط یكون الموصى به مستغرقا بدین: لا أن.4

الدیون الثابتة في ذمة لموصى مدینا بدین مستغرق لجمیع ماله، ذلك أنّ یكون الا لنفاذها، أن 

مقدمة في التعلق بمال المیت على كل حق بعد مصاریف التجهیز والدفن، فإذا الموصي

الوصیة لا تصح إلا بعد قضاء الدیون، ، لأنّ طل الوصیةكانت التركة مستغرقة بالدین تب

.)1(فتخلیص الدیون مقدم على تنفیذ الوصیة

 . جأ .من ق185ع الجزائري في المادة لقد نص المشرّ عن ثلث التركة:بهألا یزید الموصى.5

تكون الوصیة في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث تتوقف على إجازة « :هعلى أنّ 

، وهذه هي الحدود الشرعیة والقانونیة للوصیة، كما جاء في الحدیث الشریف عن سعد »الورثة

.)2("الثلث والثلث كثیر"في مرض الموت: صلى الله عليه وسلمقال الرسول أبي وقاص حیثابن 

ونترك التفاصیل في هذه الأحكام عند الحدیث عن القیود الواردة على الوصیة في المطلب 

الثاني.

الفرع الثالث

في التشریع الجزائري الوصیةإثبات 

ضائیة، والوصیة أي تصرف قانوني لا بد من وجود الر إبرام العقد أو من المتفق علیه أنّ 

.)3(باعتبارها تصرف قانوني ینشأ بإرادة منفردة یمكن إثباتها بالكتابة والشهود

موصى تثبت الوصیة بتصریح ال«منه التي تنص:191في المادة وبالرجوع إلى ق. أ. ج

حرر عقد بذلك؛ وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت الوصیة بحكم، ویؤشر على یأمام الموثق و 

.»هامش أصل الملكیة

.696، المرجع السابق، صالصادق عبد الرحمان الغریاني -1
بن إسماعیل، صحیح البخاري، المرجع السابق، (كتاب الوصیة، باب الوصیة بالثلث، حدیث رقم محمدالبخاري-2

.4، ص2 ج) ، 2743
.111وهبة، المرجع السابق، صالزحیلي-3
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أولا: إثبات الوصیة بموجب عقد توثیقي

الوصیة تثبت بموجب عقد تصریحي یحرر من قبل موثق، وهذا ما نصت علیه الأصل أنّ 

أمام الموثق وتحریر صيتثبت الوصیة إلا بتصریح المو  لا «: جمن ق. أ. 1الفقرة 191المادة 

.»العقد بذلك

رتیبات الواجب توافرها في فعلى الموثق عند تحریره للعقد أن یراعي فیه جمیع الإجراءات والت

عند الاقتضاء فضلا عن لشاهدي عدل وشاهدي تعریف مستمر، فیتم تحریر العقد بحضور العقود

یبین الضابط «:تنص يالتمن ق. م. ج3مكرر324مع مراعاة المادتین )1(حضور الموصي

المعلنة عن ملكیة عقاریة، طبیعة وحالات ومضمون، وحدود العمومي  في العقود الناقلة أو

.»ن صفة وتاریخ التحویلات المتتالیةالعقارات وأسماء المالكین السابقین، وعند الإمكا

والموصى له ریر العقد الإشارة إلى صفة الموصيتحكما یجب علیه أن یراعي عند 

ي إلى اشتباه الوصیة أو اختلافها بما یماثلها دوالموصى به، وإزالة اللبس عن كل ما یمكن أن یؤ 

جاء عام فلم یخصص في مجال الوصیةمن ق. م. ج191، وإن كان نص المادة )2(من عقد

فمهما كان محل إثباتها لا بد أن یكون في شكل عقد وعلیه ،فیما إذا كان عقارا أو منقولا أو منفعة

.)3(یحرره الموثق

، ویجب أن تتوفر فیه نفس الشروط كالةوإذا حررت الوصیة بوكالة فیجب الانتباه إلى تلك الو 

الأهلیة لإنشاء عقد الوصیة تسجیل عقد الوصیة و  البلوغ،،الواجب توافرها في عقد الوصیة كالسن

  ة.تخضوع العملیة لدفع رسوم ثابو ویتم عن طریق مفتشي التسجیل، ،ثبوتهابمصلحة التسجیل، بعد 

 يتلّ اعقار على حق الملكیة والحقوق العینیة الأخرى الواردة أما فیما یخص الشهر فإنّ 

الشهر وهذا لانعدام نص القانون الجزائري أخرج الوصیة من عملیة تكتسب عن طریق الوصیة فإنّ 

خاص.

.59حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص-1
.60المرجع نفسه، ص-2
.35فرحات صحراوي، المرجع السابق، ص-3
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بحكم قضائيثانیا: الوصیة 

ه ملزم بالتأكد من مدى توفر وجدیة أما فیما یخص إثبات الوصیة الموضوع أمام القاضي فإنّ 

ه لا یعمل ولا یلجأ للاستثناء إلا لأنّ ،فإن ثبت حكم بالتثبیت وإلا رفض الدعوى،المانع القاهر

فصلت 191ؤكد علیه الغرفة الوطنیة للموثقین، لا سیما وأن المادة تبتغیر العمل بالأصل وهو ما 

.)1(في مسألة الإثبات

من ق. م. ج16وفي حالة وجود تنازع القوانین من حیث المكان بشأن الوصیة فإن المادة 

یسرى على المواریث والوصیة وسائل «:إذ نصت في فقرتها الأولىقد حددت لنا ضابط الإسناد 

أو من صدر منه التصرف وقت عد الموت، قانون الهالك أو الموصيالتي تنفذ بالتصرفات

.»الموت

المطلب الثاني

القیود الواردة على الوصیة

تعتبر الوصیة تصرفا في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، تتحقق فیها الخلافة في المال 

وتختلف عنه من جانب یة، بالوفاة، فهي تقترب من المیراث كسبب من أسباب كسب الملك

الاختیار، فالشارع الحكیم لما نظم الخلافة في المال بالمیراث تولاها بالتوزیع العادل بین الورثة، 

في الإیصاء، وهذا بغیة ة بالوصیة مقیدا بذلك حریة الموصيبالمقابل من ذلك نظم أمن الخلاف

من الضیاع.للتركة الحفاظ وحمایة 

فروع، في الأول سنتناول عدم جواز الإیصاء لوارث،  ةب ثلاثوعلیه سنتناول في هذا المطل

وفي الثاني سنتطرق إلى عدم تجاوز ثلث التركة، وفي الأخیر أساس تقیید حریة الإیصاء.

.37فرحات صحراوي، المرجع السابق، ص-1
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ألا تكون الوصیة لوارثقید :الفرع الأول

أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصیة عزوجل فاالله ،جوز الوصیة لوارثلا تكقاعدة عامة

كون الشخص وارث أو غیر وارث هو وقت الموت، ولیس وقت حیاة الموصى، بوالاعتداد ، لوارث

جل أحكام الوصیة مستمدة من الفقه فقد یصیر الوارث غیر وارث، فتصبح الوصیة له، فبما أنّ 

الإسلامي كان هناك محل خلاف بین الفقهاء حول جواز الوصیة لوارث في تفسیر الآیات 

هذا على رأیین:والأحادیث النبویة و 

تجیز الوصیة لوارثالرأي الأول:-

ذي اعتبر الوصیة لوارث لا تحتاج إلى إجازة ومن أصحاب هذا الرأي القانون المصري الّ 

كتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن الورثة، إلا إذا تجاوزت الثلث وهذا استنادا لقوله تعالى: "

�¦Å° ÌƒÈŤ�È½È°Èř�ÈÀƒÊƀċřÉƆÌƃ¦�ƏÈƄÈŵ�œ
čƀÈš�

Ê» ÂÉ° ÌŶÈƆÌƃœÊŕ�ÈÀƒÊŕÈ°Ìſƕ¦ÈÂ�ÊÀÌƒÈ®
Êƃ¦ÈÂÌƄ
Êƃ�ÉŗċƒÊŮ ÈÂÌƃ¦")1(.

الفقهاء أن هذه الآیة غیر منسوخة بأیة المواریث، ولقد عرف بعضبالإضافة إلى ذلك قول 

هم من بین المفسرین الذین اعتبروا أنها آیة غیر منسوجة من قبل الفقهاء لأنّ  اهذا الرأي انتقاد

.)2(معناها كتب علیكم ما أوصى االله تعالى من توریث الوالدین والأقربینواعتبروا 

مثل هذه الوصیة وهذا في حالة ما إذا كان الوارث محتاج من یجیزوهناك من الفقهاء من

مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ فَمَنْ خَافَ مِن "غیره، استنادا لقوله تعالى: 

وهذه الآیة اشترطت لنفاذ الوصیة ألا یكون فیها الإثم.، )3("حِیمٌ ر  غَفُورٌّ 

انقلاب في یكونكأن فعندما جعل القانون المصري جواز الوصیة لوارث مبدأ خطیر، 

التوریث الإسلامي تقسیم الشارع للتركة بین الورثة، وقد أعطى للمورث الثلث بعطیة لمن یشاء من 

.)4(غیر الورثة فإذا أعطاها لوارث فقد غیر قسیمة الشرع

.180سورة البقرة، الآیة -1
.64محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص-2
.182البقرة، الآیة سورة-3
.63أبو زهرة، المرجع السابق، صمحمد-4
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ه هناك رأي یذهب إلى الوصیة لوارث جائزة وصحیحة متوقفة على إجازة باقي الورثة، غیر أنّ 

ورفضها البعض، كانت نافذة في حصص الذین أجازها.أما إذا أجازها البعض

الرأي الثاني: لا تجیز الوصیة لوارث

، صحت إلى القول بطلان الوصیة لوارث، فلو أوصى لوارث ولأجنبيذهب جانب من الفقه 

لا وقت  الشرط أن لا یكون وارثا للموصى وقت موت الموصىنّ للأجنبي وبطلت للوارث، ثم إ

ات قبل موت الموصى، ثم مات الوصیة حتى لو أوصى لأخیه وله ابن وقت الوصیة ثم م

.)1(، فهنا لا تصح الوصیة لأن الموصى له أخ صار وریث الموصى عند موتهالموصي

لا یجیزها الوصیة لوارث إلى حد بعید إذ فععدم جواز إلىولقد ذهب ابن حزم الظاهري 

عند  اللوارث حتى ولو أجازها بقیة الورثة، حتى وإن الموصى إذا أوصى لغیر وارث فصار وارث

أوصى لوارث ثم صار غیر وارث لم تجز له الوصیة وت الموصى بطلب الوصیة له، حتى وإنم

.)2(ه حین عقدها كانت باطلةلأنّ 

ومن بین مبررات الذین لا یجزون الوصیة لوارث:

ن االله سبحانه وتعالى قد أعطى للمورث الثلث یتصرف فیه كما یشاء، ویوصى به لمن یشاء أ.1

فهنا خالف الشارع الحكیم فیما حدده.ثة، فإذا قام بالإیصاء لوارث ور اللغیر 

فیه نفي "لا" فهو  اءج فقد.)3("إن االله أعطي لكل ذي حق حقه، فلا وصیة لوارث"صلى الله عليه وسلم قوله.2

.)4(نهاسواء أجازها الورثة أم لم یجز ارث نفي جنس الوصیة لو 

.192ادات أحمد علي، المرجع السابق، صجر -1
  .99 صعبد اللطیف محمد عامر، المرجع السابق، -2
)، ص 2121، المرجع السابق، (كتاب الوصایا، باب لاوصیة لوارث، حدیث رقم الترمذي محمد بن عیسي بن سورة-3

538.
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ،حمایة الورثة من الوصیة المستشیرة في القانون الجزائريزنتو العربي، -4

.38، ص2015تخصص العقود والمسؤولیة بكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لا تصح الوصیة للوارث ولو أجازها الورثة لأن االله عز وجل منع ذلك، فلیس للورثة أن یجیز .3

ما أبطل االله على لسان رسوله، فإذا أجازوها كانت هبة مبتدأ منهم، لا وصیة من الموصى 

فیما استحقوه بالمیراث.لأن المال حینئذ صار للورثة، فحكم الموصى

الفرع الثاني

ألا تزید الوصیة عن الثلثقید 

ا وهي الحدود الشرعیة والقانونیة، فإذّ ،یدة بحدود الثلثحق الإنسان في الإیصاء مقإنّ 

 189و 185هذا طبق للمواد كانت الوصیة باطلة و  اأوصى الشخص بأكثر من ذلك دون إجازته

بى وكذا طبقا لحادثة سعد أ ق. م. جمن  1الفقرة 408ف إلى ذلك نص المادة ضمن ق.أ.ج

.)1(""الثلث والثلث كثیرله وهو في مرض الموت صلى الله عليه وسلموقاص حین قال الرسول 

الوصیة لغیر وارث إذا تجاوزت الثلث باطلة ویذهب جمهور من الفقه المالكي إلى أنّ 

بالنسبة للزیادة، أما إذا أجازها الورثة فإنها تأخذ حكم الهبة من أموالهم، وهناك رأي أخر یرى أن 

الوصیة لغیر وارث، أما إذا لم الزیادة صحیحة ولكنها موقوفة على إجازة الورثة شریطة أن تكون 

.)2(لخزینة العامةیكن له وارث فالزیادة باطلة ویؤول ل

الوصیة لا تنفذ في الزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة،فیرى جمهور الفقهاء غیر المالكیة أنّ 

حق التصرف في الثلث فقط، وهذا حمایة االله أعطى الموصيا أجازوها نفذت وإلا بطلت، لأنّ فإذّ 

ا أجازها البعض دون البعض الأخر نفذت في حق المجیز، وبطلت في حق غیره وتقسم ، وإذّ للتركة

ذ نفسه على التقسیم وعلى فرض عدم الإجازة، فمن أجاز أخالتركة حینئذ على فرض الإجازة 

.)3(یجز أخذ نفسه على التقسیم الثانيالأول، ومن لم

ذ الوصیة هو وقت قبل الوفاة، لأن تنفیوالإجازة المعتبرة تكون بعد الوفاة ولا عبرة للإجازة 

ة الصیغة التي هي سبب الحق لم تتحقق بعد، والإجاز ، كما أنّ لا دخل للورثة ذلك وقبلالوفاة، 

  .4 ص )،2743الوصیة بالثلث، حدیث رقم ، المرجع السابق، (كتاب الوصایا، باب محمد بن إسماعیلالبخاري -1
.39زنتو العربي، المرجع السابق، ص-2
.88الغندور أحمد، المرجع السابق، ص -3
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ه یجب أن تكون الإجازة صریحة لا یساورها كما أنّ ،بوت الحقتبرع بحق ولا یكون التبرع قبل ث

.1أدنى شك

شكال في الإوإنما تجاوزت الوصیة الثلث، ى ولو حتّ شكال ففي حالة وجود الورثة لا یثور إ

والزیادة هنا باطلة وتؤول لبیت المسلمین وهذا عن المالكیة للموصيورثةحالة عدم وجود 

.)2(الزیادة صحیحة ولكن بعد تسدید الدیونوالشافعیة، أما عند الأحناف والحنابلة فإنّ 

بعدم النص والإشارة إلى مثل هذه ع الجزائري عنه وذلكوهو الموضوع الذي أغفل المشرّ 

من ق. أ. ج.  183إلى  126ه بالرجوع إلى الأحكام العامة في المیراث في المواد الحالة، غیر أنّ 

أموال التركة تؤول فإنّ ه في حالة عدم وجود وارث منه فقد أشارت إلى أنّ  4فقرة  182المادة فإنّ 

إلى الخزینة العامة.

.40زنتو العربي، المرجع السابق، ص -1
.49حیلي وهبة، المرجع السابق، ص الز  -2
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المبحث الثاني

التصرفات الساترة للوصیةحمایة التركة من 

ع موقوفة ، حیث جعلها المشرّ 1حریة الإیصاء مقیدة من ناحیتین كما سبق وذكرناهبما أنّ 

ولهذا  ،أو لغیر وارث إذا تعدّت الثلثالثلثْ على إجازة الورثة سواء كانت وصیة لوارث في حدود 

من العقود بإخفاء الوصیة تحت ستار عقد آخرالى التحایل على أحكام القانون،یلجأ المورث

بها وهو  ه قامها غیر خاضعة لإجازة الورثة، وتكون هذه التصرفات صحیحة مادام أنّ ة لأنّ المنجز 

من حقهم ذلك رغبة منه في حرمان بعض الورثةففي الكثیر من الحالات یكون في كامل صحته، 

لبعض الورثة على البعض الأخر، أو رغبة منه في تقسیم تركته حال في المیراث، أو تفضیلاً 

حیاته.

ولهذا تدخل المشرّع لحمایة حق الورثة في التركة من خلال إعمال قرینة إعطاء هذه 

مطلب الرفات المورث في مرض الموت (وسوف نتناول تص؛ )2(التصرفات حكم الوصایا المستترة

مطلب ثاني).الأول)، والتصرف مع الإحتفاظ بالحیازة والإنتفاع مدى الحیاة (

المطلب الأول

في التشریع الجزائريموتتصرفات المریض مرض ال

تضّرمن شأنها أنبتصرفاتأجلهبدنویشعرعندماالموتمرضلمریضقد یقوم ا

الحكم العام لتصرفات المریض مرض 776المادةفأورد القانون المدني في الدائنین،بالورثة و 

408الموت، كما أورد بعض الأحكام الخاصة ببعض التصرفات على غرار البیع في المادتین 

من قانون الأسرة .204من القانون المدني، والهبة في المادة  409و

.21ـ18ص.ص أنظر -1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر حمایة الورثة من الوصیة المستترة في القانون الجزائري، منزو أمالو  أزقاغ نجاة-2

.29، ص2012بجایة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،،الحقوقف
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 ممفهوم مرض الموت (فرع أول)، ثّ ى حیث سنتطرق إلوسنفصل في أحكام هذه التصرفات،

سنبین أحكام التصرفات في مرض الموت (فرع ثاني).

الفرع الأول

القانون الجزائري مفهوم مرض الموت

بتبیان أحكام التصرفات الصادرة خلال بل إكتفىلم یعرف المشرّع الجزائري مرض الموت، 

المرض وذلك في مواد القانون المدني وقانون الأسرة، ولهذا یجب الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة 

التي  تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة فما لم یجد فیه نص  ج م. ق.من 1بنص المادة عملاً 

.)2(من ق.أ.ج222، وكذا نص المادة )1(في القانون

.شروطهفما یلي تعریف مرض الموت وبیان سنحاول

  تأولا: تعریف مرض المو 

ه ذلك المرض الذي یغلب فیه الموت ویعجز المریض على أنّ مرض الموتالحنفیة عرف

.)3(ح الفراش أو لاسواء كان طریمصالحهعن رؤیة

والمراد بالكثرة ، فیه الموته یكثركد فیه الأطباء بأنّ ؤ ه كل مرض یعلى أنّ  عرفوهفأما المالكیة 

لا یعتبرون المرض مرض موت إلا بناء على تشخیص أن یساوي وجوده عدمه ولا یتعجب منه، و 

.)1(طبي

المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في یسري القانون على جمیع «بـ:58-75من الأمر 1تقضي المادة-1

.فحواها

وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة، فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف.

.»فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة
».في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةكل ما لم یرد النص علیه « على: 222تنص المادة -2
، دار الكتب العلمیة، لبنان ، د. س، ص 5عبد االله بن محمد بن مودود الموصلي الحنفي، الإختیار لتعلیل المختار، ج -3

72.
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.)2(بالمرض الخوف الذي لا تتطاول بصاحبه معه الحیاةوعرفته الشافعیة 

تعریف ، وهو)3(ذي یكثر حصول الموت منهالمرض الّ  هفیما عرفه المذهب الحنبلي على أنّ 

بالموت وكان اتصلمرض ، فقد إعتبر الحنابلة مرض الموت كلّ قریب من تعریف علماء المالكیة

  ا.مخوفً 

ثانیا: شروط  مرض الموت

شروط أساسیة وسنتناولها فیما یليلإعتبار المرض مرض الموت لابد من توفر ثلاثة 

ن قضاء مصالحهمالمریض مرض الموت عدم تمكن .1

تي من الّ ا على قضاء مصالحه المؤلوفة والعادیة و جز یكون المریض عاویقصد بذلك أن 

وهناك ، بالنسبة للإناثالعادة أن یقوم بها وهو في صحته كالعمل والتسوق، والأعمال المنزلیة

حالات قد یكون الإنسان فیها عاجزّا عن قضاء مصالحه ولكن لیس بسبب المرض كالشیخوخة، 

.)4(فلا یعتبر مریض مرض الموت

ضّا لیكون المرض مرض موت أن یقعد صاحبه الفراش، أو أن یؤثر على كما لا یشترط أی

.)5(أهلیته كاملةسلامة إدراك المریض أو ینقص من أهلیة التصرف لأنّ 

، ص. ص 1998روت، ، دار الكتب العلمیة، بی2أبو الحسین علي عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج-1

394-395.
، دار المعرفة، لبنان 3شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، ج -2

.66، ص 1997
، د.د.ن، 6ستنقع، مج عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، حاشیة الروض المربع شرح زاد الم-3

.30-28ه، ص. ص1399
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مرض الموت وأثاره على مسائل الأسرة،، وأوشن كهینةوطاح سلمى-4

.12، ص2016تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 
، )الطلاق- الخلع- الإقرار-الإبراء-الكفالة-الوقف-الهبة-البیع-الوصیة(صقر نبیل، تصرفات المریض مرض الموت -5

.13، ص2008دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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:أن یغلب في المرض خوف الموت.2

یكفي لاعتبار المرض مرض الموت أن یقعد صاحبه عن قضاء مصالحه، بل یجب  لا 

، تي تنتهي عادة بالموتمن الأمراض الّ خطیراً فوق ذلك أن یغلب فیه خطر الموت فیكون مرضاً 

ى والأمراض البسیطة حتّ تي یشفي  منها المریض عادة،ویستبعد من هذا الشرط كل الأمراض الّ 

مرض یغلب فیه ه لیس كلّ لأنّ أداء مصالحه، أو أدت به إلى الوفاة وإن أقعدت المریض عن 

تي یغلب فیها الهلاك؛ ویرجع في تقدیر غلبة الهلاك إلى أراء الأطباء، ومن بین الأمراض الّ 

السیدّا وكذا مرض السیل و غیرها.الهلاك نجد السرطان في أجزاء حساسة من الجسم ومرض

أن ینتهي المرض بالموت فعلاّ:.3

ن إ خلاف و لا ،)1(أي أن یعقب الموت المرض مباشرة بحیث لا یفصل بینهما فترة صحة

خر كالموت في حادث.آي سبب أو أكان الموت بسبب المرض 

ا مضت ما اذّ أالمریض قبل سنة من بدء المرض،  ةسلامیة وفالإو یشترط فقهاء الشریعة ا

مراض المزمنة لأو لو كان مرض من اى هذه المدة و لم یمت المریض لا یعتبر مرض الموت حتّ 

.2قعد صاحبه عن قضاء مصالحهأو 

قعده عن قضاء مصالحه، و غلب فیه خوف أثناء مرض أا تصرف شخص في ماله فإذّ 

ه تم في نّ أساس أفیه على فإذا انتهى بالموت جاز الطعن ا في حیاته،الموت كان تصرفه معتدً 

صحاء.لأتصرفه هو حكم تصرف ان حكم ا شفي منه كاذّ إما أمرض الموت، 

، 2003التربویة، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغالالهبة في قانون الأسرة الجزائري،محمد بن أحمد ، دراسة عن تقیة -1

  .86 ص
الاحتفاظ بالحیازة و المنفعة،-النظام القانوني لحمایة الورثة من الوصایا المستترة مرض الموتالحكم،فودة عبد -2

  .70 ص ،2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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ثالثا: إثبات مرض الموت

مرض الموت هي حالة یغلب فیها الهلاك ویتصل فیها الموت، ومن شروطه قعود المریض 

عن قضاء مصالحه وغلبة الموت فیه وانتهاؤه بالموت فعلا، وبالتالي كل هذه الأمور أمور 

ه یوشك على الموت، فمرض الموت واقعة مادیة یخضع موضوعیة تبعث في نفسیة المریض أنّ 

للقواعد العامة، حیث یجوز إثباتها بجمیع طرق الإثبات ومنها القرائن والبینة، وأكثر للإثبات طبقًا 

حاسماً ، فیعتبر دلیلاً )1(ما یثبت ذلك الشهادات الطبیة الدالة على حالة المریض في أواخر أیامه

، كما یمكن إثبات ذلك بالقرائن كأن یثبت قرب تاریخ البیع من تاریخ الوفاة، أو أن في الدعوى

.)2(یثبت تنازل المریض على كل ما یملك عند إشتداد المرض

،وهو المعمول به في الفقه والقانونوجوده،یدعيمن على الموتمرضإثبات عبء یقعو   

، إذن عبء الإثبات یقع على الورثة الذین یطعنون في تصرفات مورثهم فالإثبات على من إدعى

یجب إثبات وجود یتسنى الطعن في تصرف المریض مرض الموت ولكي بجمیع الطرق القانونیة، 

.)3(موتالا كان المرض مرض المرض والمحكمة تقدر بحسب ظروف كل دعوى ما إذّ 

الفرع الثاني

مرض الموتحكم التصرفات الواقعة في

من 776نصّ المشرّع الجزائري على حكم تصرفات المریض مرض الموت في المادة 

ستقاه من الفقه الإسلامي حیث جاء هذا الأخیر بأحكام من إالقانون المدني الجزائري، وهو حكم 

حمایة التركة من تصرفات المریض مرض الموت سنتطرق إلیها فیما یلى:شأنها 

.68، صالمرجع السابقزنتو العربي، -1

.25، المرجع السابق، ص وأوشن كهینةوطاح سلمى-2
، دار الأفاق 2التصرفات الصادرة من المریض مرض الموت (دراسة فقهیة مقارنة)، ط عبد السلام أحمد فیغو، -3

.123، ص2010لمغاربیة للنشر، المغرب، ا
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لتصرفات المریض مرض الموتأولا: الحكم العام 

حیث تنص الحكم العام لتصرفات المریض مرض الموت776في المادة ق. م. ج أورد 

كل تصرف قانوني یصدر عن الشخص في حال مرض الموت «المادة سالفة الذكر على الأتى:

بقصد التبرع یعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري علیه أحكام الوصیة أیا كانت 

ى إلى هذا التصرف.التسمیة التي تعط

وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن التصرف القانوني قد صدر عن مورثهم وهو في مرض 

الموت ولهم إثبات ذلك بجمیع الطرق، ولا یحتج على الورثة بتاریخ العقد إذا لم یكن هذا التاریخ 

ثابت.

موت، اعتبر التصرف صادرا إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض ال

صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا ما لم توجد أحكام على سبیل التبرع، ما لم یثبت من 

.»خاصة تخالفه

ها تتسع للتبرعات و المعاوضات لأنّ التصرف كلمة تصف بالعمومیة لأنّ هذا النص یإنّ 

تبرع وكذا الهبة والوقف كلمة عامة، وبالتالي فإن النص یسري على البیع المنطوي على 

.)1(والإبراء...إلخ

فات المریض مرض الموت یأخذ حكم یضا من خلال نص المادة أن تصر أ و نستنتج

وسریان أحكام ،الوصیة فیما یخص بعدم نفاذها في حق الورثة فیما زاد عن الثلث إلا بإقرارهم

.)2(الوصیة على تبرعات المریض مرض الموت لا یكون إلا بعد وفاته

ه لابد من توفر شرطین لكي تسري على التصرف أحكام فإنّ 776من المادة  2وفقا للفقرة 

كون التصرف تبرعا.الوصیة وهما إثبات وقوع التصرف في مرض الموت، وأن ی

، 1991المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، زهدور محمد، الوصیة في القانون المدني الجزائري والشریعة الإسلامیة-1

  .138 ص
.57نبیل، المرجع السابق، صصقر-2
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إثبات وقوع التصرف أثناء مرض الموت:-1

إثبات على الورثة إثبات أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، فمن مصلحتهم 

ولهم إثبات ذلك بجمیع یقع على الورثة،إثباتذلك لكي یسري علیهم حكم الوصیة، إذن عبء

، فیمكن ذلك بشهادة الشهود أو بتقریر )1(هم یثبتون واقعة مادیةبما فیها البینة و القرائن، لأنّ  الطرق

.ا أجازوهإلا إذّ فمتى أثبتوا ذلك لا یسري التصرف  في حقهم فیما یزید عن ثلث التركة  ؛طبي

التصرف مقصود به التبرع:-2

، )2(التبرع  هصادر عن المریض مرض الموت قد قصد من وراءیجب أن یكون التصرف ال

هذه المسائلة خاضعة لسلطة ه، والمعروف أنّ والعبرة هنا في القصد ولیس بظاهر العقد أو شكل

ا مباشرة أحكام الوصیة، أما إذّ ا یطبق علیه ا كان التصرف في ظاهره تبرع، إذّ الموضوعقاضي

علیه رتاا سوأثبت ذلك بالطرق المخولة قانونً ه تبرع أحد الورثة أنّ  وادعىهره معاوضة كان في ظا

.)3(أحكام المعاوضات التي تبرم في مرض الموتعلیهولا تسريأحكام الوصیة 

سبب تقیید تصرفات المریض مرض الموت هو تعلق حق الدائن بماله، وحق الورثة ویعود

.)4(في هذا المال

تانیا: الحكم الخاص ببعض التصرفات في مرض الموت

بعض التصرفات المشرّع، خصّ ق. م. جمن 776فبالإضافة للحكم العام الوارد في المادة 

الأخرى بنصوص خاصة.

في مرض الموتالبیع -1

البیع هو عقدٌ بمقتضاه یلتزم أحد المتعاقدین بنقل ملكیة شيء أو حق مقابل ثمن نقدي، قد 

یحدث أن یصدر البیع في مرض الموت، ولهذا أورد القانون حكمه على غرار باقي التشریعات 

إذا  « :على 408من القانون المدني الجزائري، حیث تنص المادة  409و 408العربیة في المواد 

ا إلا إذا أقره باقي الورثة.البیع لا یكون ناجزً ریض مرض الموت لوارث، فإنّ المباع

.73المرجع السابق، صفودة عبد الحكم،-1
  .75 ص، السابقفودة عبد الحكم، المرجع -2
.65حمدي محمد باشا، المرجع السابق، ص-3
.59نبیل ، المرجع السابق، صصقر -4
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ه یعتبر غیر مصادق علیه ومن أجل ذلك ا إذا تم البیع للغیر في نفس الظروف، فإنّ أم

.»الإبطالیكون قابلاً 

الجزائري قد خصّ البیع في مرض الموت بحكم خاص، ولكي یطبق هذا ع المشرّ نجد أنّ 

من المادة 3علیها الفقرة نصت الحكم یجب أن یثبت من صدر له التصرف عكس القرینة التي 

.)2(اً التصرف كان بیعاً ولیس تبرع، وهو أن یثبت أنّ )1(من القانون المدني776

ع الجزائري قد فرق بین حكم البیع لوارث المشرّ من خلال نص المادة أنّ كما نستنتج أیضاً 

والبیع لغیر وارث.

البیع لوارث:-أ

البیع فإنّ ا باع المریض مرض الموت لوارث إذّ  هعلى أنّ 408الفقرة الأولى من المادة نصت

ویقصد بالورثة من تثبت له الصفة وقت وفاة المورث المریض ا أقره الورثة، لا یكون ناجزًا إلا إذّ 

البیع صحیح لكنه موقوف النفاذ مرض الموت ولو لم یكن كذلك وقت البیع، وتجدر الإشارة الى أنّ 

.على إقرار الورثة

یكون نافذًا كما لو وفي حالة إقرار الورثة للبیع الذي صدر من المریض مرض الموت لوارث 

أن ویشترط ث، صدر من مورثهم وهو في كامل صحته، والإقرار یجب أن یكون بعد وفاة المور 

ا أجازه بعض الورثة ورفض البعض الأخر نفذ البیع في حق ا إذّ ن المقر بالغًا وأهلا للتبرع، أمیكو 

.)3(ةمن أقره فقط وذلك بنسبة حصصهم في الترك

الورثة للبیع بقي المبیع عنصر من عناصر التركة ویجب أن یرد للمشتري ا لم یقّرا إذّ أم

المشرّع استعمال مصطلح الإقرار في المادة بدلا من ویلاحظ أنّ  ؛)4(الثمن الذي دفعه للبائع

هذه الأخیرة تلحق التصرف القابل للإبطال وتصدر من أحد أطراف العقد.الإجازة، لأنّ 

اعتبر التصرف صادرا على .إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم وهو في مرض الموت، ..«:حیث تنص-1

.»سبیل التبرع، ما لم یثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك، كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه
، دیوان المطبوعات 2، ط2ج ام، قدادة خلیل أحمد حسن، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري: أحكام الإلتز -2

.248، ص 1992الجامعیة، الجزائر، 
.90صقر نبیل، المرجع السابق، ص-3
.219، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4في القانون المدني الجزائري، ط ، عقد البیع حسنین محمد-4
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بحیث جاء هذا الأخیر هناك إختلاف بین النص باللغة العربیة و النص باللغة الفرنسیة

dans»بشرط اشتداد حدة المرض la période aigue» ّفي النص یرد ذي لم وهو الشرط ال

.باللغة العربیة

:البیع لغیر وارث -ب

...أما إذا تم البیع للغیر في نفس «ج على ما یلي: .م .ق 408من المادة 2تنص الفقرة 

ه ، ومفاد ذلك أنّ »الظروف فإنه یعتبر غیر مصادق علیه ومن أجل ذلك  یكون قابلا للإبطال

ه غیر مصادق علیه، لأنّ إبطال البیع الصادر من المریض مرض الموت لغیر وارثیمكن 

ممن یجب یذكرالمشرّع لم، كما أنّ )1(المصادقة هنا مصطلح غریب عن أحكام القانون المدنيو 

ذي یقابله أن تصدر المصادقة؛ ویلاحظ وجود إختلاف بین النص في اللغة العربیة و النص الّ 

est»باللغة الفرنسیة  présumée avoir sans consentement valable أین یعتبر «

الإبطال یكون لعیوب الأساس لقابلیة الإبطال هو العیب في الرضا، والثابت في القانون المدني أنّ 

مرض تي لا تتوفر في المریضالّ و  الإستغلالأو  الرضا المتمثلة في الغلط، الإكراه، التدلیس

ب و العلة من تقیید تصرفاته هو مساسها بالتركة وحق الورثة ولیس لعیب یشالموت، حیث أنّ 

رضاه.

یكون من شّب رضاءه بعیب من عیوب أن طلب الإبطال بالرجوع إلى الأحكام العامة نجد

بالنسخة 408الرضا، فإذا سلّمنا أن رضا المریض مشبوه بعیب حسب الفقرة الثانیة من المادة 

، وبما أن الورثة یعتبرون من الغیر الفرنسیة، فحق الإبطال یكون له وحده وهنا المریض توفي

حق طلب الإبطال إنتقل بالنسبة لتصرفات مورثهم ولا تنفذ في حقهم، فمن غیر الممكن القول بأنّ 

اته في مرض ا له، فهم لا یعتبرون خلفًا عامًا بالنسبة لتصرفخالفًا عامً باعتبارهممن المورث إلیهم

الموت.

 ج .م .من ق776ها تتعارض مع نص المادة لهذه الفقرة أنّ أیضًا ومن الانتقادات الموجهة 

تي تعتبر كل تصرف یصدر من المریض مرض الموت یسري علیه حكم الوصیة التي فصلنا في الّ 

تكون الوصیة «تى تنص:ج الّ  .أ .من ق185أحكامها في المبحث الأول وبالرجوع إلى المادة 

.129، ص1992علي علي سلیمان، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني، دیوان الطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
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حیث كان من الأجدر أن »في حدود ثلث التركة، وما زاد عن الثلث یوقف على إجازة الورثة

إقرار الورثة فیما یتجاوز الثلث. على نفاذهایعتبر البیع لأجنبي وصیة أیضًا، ویعلق 

:حمایة الغیر حسن النیة*

المریض مرض في بالغیر حسن النیة هو الشخص الذي یتعامل مع المشتري و المقصود

ج فهذا سیهدد مركزهم ویلحق  .م .من ق408نص المادة لا ا استعمل الورثة حقهم طبقً ت، فإذّ المو 

 .م .ق 409ع إلى حمایتهم من خلال نص المادة المشرّ الضرر لهذا إرتئ-الغیر حسن النیة-همب

على الغیر حسن النیة إذا كان الغیر قد كسب 408لا تسري أحكام المادة «تى تنص:ج الّ 

�œčƀš�µ ÂŶŕŴƒŕƆƃ¦�  ƑŬƃ¦�ƏƄŵ�œčƒƈƒŵ.«

ه لابد من توفر شرطین وهما:من خلال المادة نستخلص أنّ 

ا انتقل قد كسب الحق بعوض وإلا كان الورثة أولى بالحمایة إذّ أن یكون الغیر حسن النیة-

یق التبرع. الحق إلیه عن طر 

.للورثة حق فیه، على الأقل عند التعاقدأن لا یعلم بوقوع التصرف في مرض الموت وأنّ -

، )1(طین یحتفظ الغیر حسن النیة بحقه الذي كسبه على العین المبیعةا توفر هذان الشر فإذّ 

بكافة وحسن النیة مفترض في هذه الحالة ویقع على عاتق الورثة عبء إثبات سوء النیة ولهم ذلك 

 الطرق.

التصرفات التبرعیة الصریحة في مرض الموت:-2

جري المریض مرض الموت تصرفات تبرعیة صریحة وهي شائعة في الحیاة قد یُ 

، و التي أخضاعها المشرّع لحكم الوصیة.العملیة

.93ع السابق، صصقر نبیل، المرج-1
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:الهبة في مرض الموت- أ

الهبة هو تملیك حال الحیاة بلا عوض وتصبح هذه الهبة وصیة إذا كانت في مرض

الهبة في مرض الموت، «تي تنص:ج الّ  .أ .من ق204إستنادًا لنص المادة الموت

ج  .م .من ق776إضافة إلى نص المادة ، »والأمراض والحالات المخفیة تعتبر وصیة

  ا.التي تنطبق على الهبة أیض

حكم الوقف في مرض الموت:- ب

الوقف هو حبس المال ج و  .أ .من ق213بتعریف الوقف في المادة جاء المشرّع الجزائري

ا بالنسبة لحكم الوقف ة، أمعن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق وهو صدقة جاری

الصادر عن المریض مرض الموت فهو یأخذ حكم الوصیة

الإقرار و الإبراء:- ج

أمّا بالنسبة لإقرار المریض مرض الموت فلم یرد نص راف بواقعة قانونیة، الإعتالإقرار هو 

من المقرر فقها وإجتهادًا أنه لا ....حیث أنه "خاص به وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا مایلي:

هذا الإقرار من یجوز التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمنًا ولو ذكر ذلك في عقد البیع، لأن 

الشبهة قائمة بین البائع و المشتري أنهما متواطئان على المریض مرض الموت، ولا یعتد به لأنّ 

القرار المطعون فیه مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة في هناك ثمنًا دُفع، وحیث أنّ تصویر أنّ 

.)1(إقرار المریض مرض الموت، مما یتعین نقضه

ى ج على إقرار المریض مرض الموت متّ  .م .ق 776ومنه فیجوز إسقاط حكم المادة 

توفرت شروطها.

صادر ال 2001، المجلة القضائیة، ع خاص 197335ملف رقم،والمواریثغرفة الأحوال الشخصیة:المحكمة العلیا-1

.281، ص 1984.07.09بتاریخ  
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تسري على الإبراء الأحكام الموضوعیة «ج : .م .ق 306فقد نصت المادة أما الإبراء

في الدین للمدین مما یؤدي إلى و الإبراء هو تنازل الدائن على حقه »التي تسري على كل تبرع

الإبراء تسري علیه أحكام الهبة والوقف، وذلك لتوفر وبالتالي فإنّ ،إنقضاء الدین وإبراء ذمة المدین

إذا أبرأ المریض مرض الموت أحد الورثة وكان ؛ ویطبق علیه أحكام الوصیةنیة التبرع الصریحة

ا كان الإبراء لأجنبي عن المریض مرض ا إذّ فالإبراء موقوف على إجازتهم، أمله ورثة آخرین

.)1(زاد عن الثلثفیتوقف على إجازة الورثة فیما الموت 

المطلب الثاني

التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحیازة و الإنتفاع بالشيء مدى الحیاة

إضافة إلى التصرفات التي یقوم بها المریض مرض الموت تحایلا على أحكام الوصیة لفائدة 

وهو في  ،بعض الورثة، یمكن أن یصدر من المورث تصرفات أخرى یتحایل فیها على القانون

ویذكر ثمن كامل صحته فیخفي وصیته تحت تصرف منجز، غالبًا ما یكون على شكل بیع أو هبة 

یحرص المورث على الاحتفاظ بالحیازة وحق ، و صوري لا یلتزم به المشتري في حقیقة الأمر

.الانتفاع مدى الحیاة

الفرع الأول

الحیاةشروط التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحیازة و الانتفاع مدى 

یعتبر التصرف وصیة وتجري علیه أحكامها «ج على ما یلي: .م .من ق777تنص المادة 

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى لنفسه بطریقة ما حیازة الشيء المتصرف فیه والإنتفاع 

ى تقوم القرینة القانونیة الواردة في المادة فحتّ ، »ته ما لم یكن هناك دلیل یخالف ذلكبه مدى حیا

لا بّد من توفر الشروط التالیة:

تصرفات المریض مرض الموت في القانون المدني الجزائري مقارنة بالشریعة الإسلامیة و عامر رشاد السید إبراهیم، -1

.135، ص 1989، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،القوانین الأخرى
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أن یتم التصرف لوارث  ولا:أ

صریح إذ یجب أن یكون التصرف لوارث، فإذا تم التصرف ج  .م .ق777المادة جاء نص 

لغیر وارث التصرف لا یعتبر التصرف وصیة .

المتصرف فیها مدى الحیاةبحیازة العین ثانیا: أن یحتفظ المتصرف 

حیث یجب أن یستثني المتصرف لنفسه حیازة العین المتصرف فیها مدى الحیاة، و الحیازة 

، والحیازة واقعة مادیة یجوز )1(المقصودة هنا هي الحیازة المادیة فلا یشترط توفر الركن المعنوي

إثباتها بكافة الطرق.

المتصرف فیها مدى الحیاةثالثاً: أن یحتفظ المتصرف بالإنتفاع بالعین

 هو شيء مملوك للغیر فتكون له سلطة إستعماللإنتفاع هو حق عیني في الإنتفاع بحق ا

ذي ینتهي حتمًا بوفاة بشرط الإحتفاظ بذات الشيء لرده الى صاحبه عند نهایة الإنتفاع، الّ إستغلاله

بالعین المتصرف فیها مدى ج یشترط أن یحتفظ المتصرف .م .ق  777المنتفع؛ ولتطبیق المادة 

أي أن لا یكتفي ،حیاته، ولا یكفي الإنتفاع الفعلي بل یجب أن یكون مستندًا إلى مركز قانوني

فاظ لنفسه بمزایا الملكیة بترك الأمر المتصرف الذي یرید التحایل على قواعد الإیصاء مع الإحت

لمجرد حسن النیة المتصرف إلیه.

الفرع الثاني

حكم التصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحیازة و الإنتفاع مدى الحیاة

وقواعد الإثبات المتعلقة به

تصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحیازة و الإنتفاع سوف نتطرق إلى الحكم الذي قرره المشرع لل

، كما سنبین قواعد الإثبات المتعلقة به. مدى الحیاة

.221حسنین محمد، المرجع السابق، ص-1
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لحیازة والإنتفاع مدى الحیاةأولا: حكم التصرف لوارث مع الإحتفاظ با

إذّا توفرت الشروط السابقة تقوم قرینة قانونیة على أنّ تصرف المورث لأحد ورثته یعد وصیة 

فیتوقف على إقرار تت صوریة الثمن وقصد التحایل بمستترة، فیطبق علیه حكم الوصیة متى ث

شرط وهو الإحتفاظ یده بالورثة ورغم صدور التصرف من المورث وهو في كامل صحته إلا أنّه ق

الإنتفاع بها طوال الحیاة.بحیازة العین و 

ا یعد من الغیر بالنسبة لمورثه، لأنّ حقوقه تعلقت والوارث الذي یطعن في التصرف هن

ى لا ا عامًا لذا أجیز له الطعن في التصرف حتّ بالتركة فلیس للمورث بهذه الحقوق، فهو لا یعد خلفً 

الوارث یستمد حقه في الطعن من یسري في حقه إلا بما هو ثابت من تقیید وهذا بإعتبار أنّ 

القانون مباشرة ولیس بحق تلقاه من مورثه لأنّ التصرف لأحد الورثة مع الإحتفاظ بالحیازة  

یكون والإنتفاع مدى الحیاة یفترض فیه قصد التحایل على نظام الإرث المقدّر شرعًا، ومن ثمة لا

بصحة التصرف الصادر من مورثه حجة علیه، إذ لا یعد الوراث في حكم الغیر فیما یتعلق الحكم 

.)1(بالتصرفات الضارة لمورثه

تانیا: إثبات القرینة القانونیة للتصرف

. ق 777قرینة نیة الإیصاء قرینة بسیطة قابلة لإثبات العكس وذلك لأنّه في نص المادة 

لمن تصرف له المورث أن یدحضها جاءت عبارة "ما لم یكن هناك دلیل بخلاف ذلك" فیجوز جم.

وص بأن یثبت عكس ذلك، وهو أن التصرف كان بالفعل بیعًا أو هبة رغم توفر الشروط المنص

علیها سابقًا، كان یثبت أن التصرف قصد به إنتقال الملكیة حال حیاة المتصرف، أو أن یثبت أن 

�ÌÁ£�ªالمشتري قا ŗŝƔ�Á£�Ã£��ŕĎƔƅÃ�Ƌ±ŕŗśŷŐŗ�ƌƊŷ�řŗŕƔƊ�©² ŕƔţƅ§�±Ůŕŗ�̄ ƁÃ�±Ű إحتفاظه بها كان بموجب

.)2(عقد إیجار مقابل بدل الإیجار...إلخ

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3ط  ،الوسیط في شرح القانون المدني (أسباب كسب الملكیة)السنهوري أحمد عبد الرزاق، -1

.2هامش 234 ص ،2000ان، ، لبن9ج 

.147زهدور محمد، المرجع السابق، ص-2
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تعد جریمة الاستیلاء على أموال التركة، جریمة عمدیة، ومن الجرائم الواقعة علي المال، 

التي تشكل اعتداء او تهدد بالخطر الحقوق والمصالح ذات القیمة المالیة، فترتكب هذه الجریمة إما 

في صورة اعتداء قانوني بحت على حق الملكیة، أو في صورة اعتداء مادي على الأموال یهدد

كیان المال المتعدي علیه.

وذلك في الفصل الثالث (الجنایات )1(فقد ورد الاستیلاء على التركة في أحكام ق. ع. ج

والجنح صد الأموال) من القسم الأول تحت عنوان السرقات وابتزاز الأموال، فقرر المشرع الجزائري 

ستمراریة نماء العلاقة فیما المحافظة على عناصر التركة لیس في حد ذاتها، وإنما لأجل ضمان ا

بین أفراد الأسرة، التي انعدمت فیها أخلاقیا روح العلاقة فإنها تبقي مترتبة كالتزام قانوني وأخلاقي 

بین الأفراد، والخروج عن هذا الالتزام یترتب المساءلة الجزائیة، فالمشرع الجزائري رصد حمایته 

،  حیث نجده یكفل ق.ع.ج363خلال نص المادة على الحقوق المالیة عندما جرم الفعل، وهذا من

حمایة تتناسب مع جسامة الضرر الناجم عن االفعل.

الأول سندرس أركان المكونة للجریمة، في الثاني سنبین ،سنتناول في هذا الفصل مبحثین

كیفیة قمع جریمة الاستیلاء على أموال التركة. 

 ج. ، المتضمن ق. ع. ج، ج. ر.1966یونیو سنة 08ه الموافق ل 1336صفر 18المؤرخ في 156-66أمر رقم -1

30ه الموافق ل1437ربیع الأول 18المؤرخ في 19-15المعدل والمتمم بموجب القانون 1966الصادرة49ج، ع 

.2015الصادرة 71، ج. ر، ج. ج، ع 12015دیسمبر 
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المبحث الأول

أموال التركة على الاستیلاءان جریمة كأر 

كن الركن المادي، والر ان، وهيكإن الجریمة بصفة عامة، یجب أن تتوفر على ثلاثة أر 

طلق علیه بالركن یضاف إلیها الركن الشرعي أو ما یعلى حدى، و المعنوي، حیث سنقوم بتناولهما

.المفترض

یقصد به وجود نص قانوني یعاقب به على كل جریمة، وهو ما للجریمةفالركن الشرعي

ة الأفراد وحمایتهم، فلا یجوز أن یعاقب أي بشرعیة الجرائم والعقوبات، وهذا لضمان حرییعرف 

الركن الشرعي هو الذي یحدد الصفة و  ،شخص على جریمة إلا بنص قانوني ساري المفعول

.)1(المشروعیة للجریمة

:العالم منهاتشریعاتتبنتها  قواعد من ال ةوهناك مجموع

لا بقانون.إ لا جریمة-

لا عقوبة  إلا بقانون -

واده على احترام مبدأ في بعض م)2(واستنادا إلى هذا المبدأ، فقد نص الدستور الجزائري

الشرعیة، فمثلا:

الموطنین سواسیة أمام القانون"."كل منه التي تنص28المادة -

ل شخص یعتبر برئیا حتى تثبت جهة قضائیة "كمنه التي تنص 42وكذلك نص المادة -

نظامیة إدانته مع كافة الضمانات التي یتطلبها القانون".

، ص 2006ریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر، جابراهیم، أركان البلعیات-)1(

93.
ر، المصادق علیه في ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستو 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -)2(

، 01-16، المعدل والمتمم بقانون رقم 1996دیسمبر 08مؤرخة في 76ج، ع  .ج.ر.،ج1992نوفمبر 28استفتاء 

.2016مارس 07مؤرخة في ،14ج، ع  .ج .ر .، ج2016مارس 06المؤرخ  في
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.»لارتكاب الفعل المجرمإلا بمقتضى قانون صادر قبإدانةلا  « 43لمادة وا-

.»الجزائیة لمبدأ الشرعیة الشخصیةتخضع العقوبات«133وكذلك نص المادة -

بدأ الشرعیة في القانون إلى هذه النصوص فقد قام المشرع الجزائري بمعالجة مواستنادا

له و مشروعیة للفعل الذي یقوم به الجاني فة الوعلیه فالركن الشرعي للجریمة هو الصالعقوبات،

ركنین أساسیین:

تلك الأفعال التي یجرمها القانون لذلك مطابقة الفعل لنص التجریم، وهو انطباق -

لتشریعیة الموجودة.االنصوص 

.)1(ألا یخضع الفعل المرتكب لسبب من أسباب الإباحة-

المطلب الأول

الركن المادي لجریمة الاستیلاء على التركة

فهو یعتبر المظهر الخارجي ،یعتبر الركن المادي من الأركان الأساسیة التي تجعل الفعل مجرم

  .له

ب، ففعل تیلاء، وهو ما یعرف بالغصسعلى الا جد أنها نصتنبالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة، و 

للغیر، بغیر  امملوكأخذ ذي قوة شیئاكما أنه  حرابة، الغضب، هو أخذ الشيء ظلما، وتهدیدا، بلا

.)2(إذنه، قهرا، تعدیا، لقصد یملكه

الغلبة بدون وجه حق، و أما محل الغضب: ویقصد به المال المأخوذ من صاحبه عن طریق القهر 

ى اتجاهین:عل بصو نظرة الفقهاء للمال المغوقد كانت 

الذین عرفوه بأنه "المال كل ما ضیق في مفهوم المال وهو الحنفیة مالأول:الاتجاه-

خاره لوقت دیملكه الناس من نقد وحیوان وغیر ذلك"، والمال ما یمیل إلیه الطبع یمكن ا

.94ات ابراهیم، المرجع السابق، ص بلعی-1
.45الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، المرجع السابق، ص -2
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ل على أن الحنفیة الحاجة، والمال ما من شأنه الانتفاع به وقت الحاجة، هذا ما ید

.)1(یشترطون أن یكون الشيء ما قد یكون أحراره وحیازته، وأن یكون منتفعا انتفاء معتادا

یشمل كل ما توسعوا في مفهوم المال لقهاء الذینفهو لجمهور الفالثاني:الاتجاهأما -

به أو ما كان منتفعاالمال "وه على أنه ن، فیشمل المال والمنفعة، فقد عرفكان حقا للإنسا

، فقد یكون أعیان أو منافع، كما أنه منفعة صافیة لغیر ضرورة، "مستبعدا لأن ینتفع به

الانتفاع به، بأنواع وهو المال المباح ،قوماما متویشترط المال المأخوذ أن یكون 

.العقارات والمنقولات وغیرها

وإنما نص في ، على أموال التركة، فالمشرع لم یعرف الاستیلاءوبالرجوع إلي ق. ع. ج

على عناصره.منه363المادة 

أولا: السلوك الإجرامي:-

عنصر الاستیلاء المادي -1

ن عنصر الاستیلاء المادي أو الركن المادي لقیام جریمة الاستیلاء على عناصر أو إ 

المكونة للتركة شر على بعض أو كل العناصرمفردات التركة یتطلب توفر فعل الاستیلاء المبا

بدون حق وحرمان بعض  أو كل الورثة ذكورا أو إناثا من التمتع بما یستحقونه من نصیبهم في 

أن یتوفى شخص ویترك أرضا  ذلك ون شركاء فیها على الشیوع،التركة القائمة بینهم، والتي ما یزال

ویترك أیضا عددا  ارف في أحد المصزراعیة وعددا من المحاولات التجاریة، وأموالا نقدیة مودعة 

یأخذ یستولي على المحلات التجاریة ویستثمرها لحسابه الخاص دون أن و الوارثین فیأتي أحدهم من

.)2(باقي الورثة أو بعض الورثة ممن یعتبرون شركاء في التركةبالاعتبار حصص

، (مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق جریمة الاستیلاء على أموال التركة بین الشریعة والقانونعامر فیروز، -1

.43، ص2016-2015تخصص القانوني الجنائي)، جامعة العربي التبسي، تبسة 
.169، ص 2013ط، دار هومة، الجزائر، .عبد العزیز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، د-2
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عنصر قیام صفة الشریك-2

أو أكثر، وغصب جزء منه، باسم أحد ملك مشترك على الشیوع بین شریكینإذا كان ال

صهم، والباقي ینالون منه جمیعا على هم جمیعا على قدر حصغصوب بحسب غلتالشركاء، فالم

ء المغصوب حصصهم، ولا یكون الغصب خاصا بحصة من وقع الغصب باسمه، مادام الجز قدر 

.)1(اشتركصب لم یأخذ من واحد معین، وإنما أخذ مالا مامشتركا على الشیوع، لأن الغ

رث معترف به شرعا وجریمة الاستیلاء على التركة یتطلب توفر إحدى الصفتین، إما صفة وا

ة التي قام بالاستیلاء علیها خص یدعى أنه وارث ویزعم أن له حقا في التركوقانونا، وإما صفة ش

لمتهم أخذهار الذي ینشئ شبهة في كون أن أو على جزء منها، باعتبار أن هذا العنصر هو العنص

وذلك لأن تخلف ،استولى علیه یملك جزء مشاعا منه ولا یستوجب معاقبته كسارق أو محتال وأ

363صة، ویعطل تطبیق المادة معا في وقت واحد یفقد الجریمة أحد أركانها الخاهاتین الصفتین 

ریمة تشكل ج ةولكن عملیة الاستیلاء على عناصر التركة قد تصبح في هذه الحالج  ق.ع. من

إلى  خففةن نفس القانون وتحول العقوبة من عقوبة مم350وص علیها في المادة السرقة المنص

من أخذ مال الغیر دون مبرر المتعلق بواقعة ب اختلاف الوصف الجرميعقوبة أكثر شدة بسب

شرعي وقانوني، وبسبب اختلاف صفة المتهم من شخص شریك، في أموال التركة إلى شخص 

.)2(غریب عنها

عنصر استعمال وسیلة الغش-3

لمتمثل في امن العناصر الأساسیة المكونة لجریمة الاستیلاء على أموال التركة ذلك العنصر 

الاستیلاء إلى ة أو التحایل بقصد الوصول أو وسیلة من وسائل الغش أو الخدیعاستعمال طریقة

لوكة لجمیع الورثة على الشیوع والتي ما تزال مم،على كل أو بعض أجزاء التركة التي لم تقسم بعد

أوكأن ورة، میة أو مز بینهم، وكان یدعى شراء ما ستولى علیه ویستظهر بوثائق أو مستندات أن وه

.71-70 ص. الصادق بن عبد الرحمان الغریاني، المرجع السابق، ص-1
.170-169ص . عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-2
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ویكون قد حصل بموجبه ،حكما قضائیا یتضمن قسمة غیر صحیحة أو اأو یصطنع قرار یختلق

.)1(على مال لا یستحقه

كل كذب مصحوب بوقائع خارجیة أو أفعال مادیة یكون من شأنها  هي الطرق الاحتیالیة

.)2(تولید الاعتقاد لدى المجني علیه یصدق هذا الكذب بما یدفعه إلى تسلیم ما یرد منه تسلیمه

عنصر وقوع الاستیلاء قبل القسمة-4

مفردات التركة هو أن تقع  لىلخاصة المكونة لجریمة الاستیلاء عأخر عنصر من العناصر ا

كل أو بعض التركة قبل وقوع عملیة القسمة المتعلقة بهذه التركة،  على عملیة الاستیلاء المادي 

كل وارث نصیبه حیازة مادیة أو نونیة بین الورثة وبشكل شرعي وحازلأنه لو وقعت القسمة القا

،الورثة فإن هذا العنصر یكون غاب وتعطلمن حكمیة ثم جاء أحدهم واستولى على نصیب غیره 

غفالها وعدم تطبیقها، بل یجب العناصر والأركان ویجب إلم تعد متوفرة 363جریمة المادة  وأن

واختلاس أموال الغیر، واعتبار المادة أاعتبار عملیة الاستیلاء عملیة سرقة  ةفي مثل هذه الحال

یجب هي المادة الواجبة التطبیق إذا تثبت أن توفر عناصر وأركان تطبیقها، أو جمن ق.ع.350

المناسب للوقائع والواجب التطبیق بشأنها، وقد یكون هو أن یتحول القاضي إلى البحث عن النص 

ن توفر الشروط التي یتضمنها أو هي ا  أمكإذ من نفس القانون،369مع المادة 368لمادة نص ا

.)3(الشروط المتعلقة بالسرقة بین الأقارب والأزواج

ثانیا: محل الاستیلاء

ى كل شيء قابل للتملیك، ویكون داخلا في دائرة التعامل ولیس خارجا عنها، وحتّ المال هو 

شيء ممكن حیازته مادیا أو معنویا أو الانتفاع به یكون كذلك فلابد أن یتصف بصفة المال، فكلّ 

.170، ص السابقالمرجع عبد العزیز، -1
، 2004ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .لجزائري القسم الخاص، دد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات امحم-2

.143ص 
.171-170 ص.عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص-3
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انتفاعا مشروعا، لا یخرج عن التعامل بطبیعته، أو بحكم القانون یصح أن یكون محلا للحقوق 

لیه فلا نتبقى المال عن الأشیاء التي یكون حیازتها أو غیر مشروعة، وفي مضى المالیة، وع

فیها، وعلیه فإن الاستیلاء لا بهم أن یكون محل الجریمة في المواد الممنوع حیازتها أو التعامل 

حمى حق الملكیة لذاته، والصفة المادیة التي یجب أن یتصف بها محل الجریمة المشرع الجنائي ی

علیه، فالمال لأخذ أي فعل الاستیلاء الاستحواذتجعل منه صالحا لأن یقع علیه فعلاهي التي 

یمكن أن یكون من العقارات والمنقولات، كما یمكن أن تتعلق بالحقوق المالیة.

العقارات:-1

، لى أخر دون تلفكانها غیر قابلة للنقل من مكان إتعرف بالأشیاء الثابتة المستقرة في م

وثابت فیه ولا یمكن كلّ شيء مستقر بحیزه«التي تنصمن ق.م.ج683المادة وهذا وفقا لنص

.ما عادا ذلك من شيء فهو منقولنقله منه دون تلف فهو عقار، وكلّ 

ا على خدمة هذا العقار أو صاحبه في عقار یملكه، رصدً غیر أن المنقول الذي یصفه 

.»استغلاله یعتبر عقارا بالتخصیص

وعین، عقار بطبیعة في الفقرة ة الذكر فإن العقارات تنقسم إلى نالمادة السالفوعلیه فحسب 

الأولى، والعقار بالتخصیص في الفقرة الثانیة.

:عقار بطبیعة

فیه، لا یمكن نقله منه دون یعتبر الأصل في العقار، فهو كل شيء مستقر بحیزه ثابت 

بطبیعة هو الأصل في العقار، فالأصل تلف، وأول ما یصدق ذلك هو الأرض، وإذا كان العقار

ا، كما یمكنفي العقار هو الأرض، فهي التي لا یمكن نقلها من مكان إلى أخر مع الاحتفاظ بذاته

ولكن هذه الصخور نقل أجزاء من الأرض، بأن تقتلع بعض الصخور أو تحفر بعض الأتربة، 

كانت أجزاء من الأرض الأتربة إلى انتقلت من مكان إلى أخر لیست هي الأرض بذاتها، بل هي 

، فهذا النبات الذي اندمج اأشجار فقد نبتت الأرض ثمرا أو یتها وانتقلت إلى منقول، وقد فقدت ذات

تلع رض، أما إذا إقابت في الأمع الأرض، أو أصبح جزءا منها هو أیضا عقارا بطبیعته ما دام ث
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بالأرض تتصل المنشآتباطنها فهذه فوق سطح أو فيمنشآتمنها فإنه یصبح منقولا، وقد تقام 

.)1(اتصال ثابت واندمجت فیها، ولا یمكن نقلها من مكان نقلها من مكان إلى أخر

فالمناجم والمحاجر هي إذن جزء من الأرض فهي تعتبر عقار بطبیعته، فإذا استخرجت من 

كالحدید أو النحاس والفحم، والذهب والنقط فتلك المواد التي استخرجت منها ،المعادن أو المناجم

منقولا، فكل ما تنتبه الأرض فتلك المواد إلى استخرجت منها تصبح منقولا، فكل ما تنتبه تصبح

مادامت جذوره  االأرض من ثمار ومحصول وزرع، وكل ما یغرس من أشجار وتخیل، یكون عقار 

 فضا تفقد صفتها وتتحول إلى منقول، فإنه اتلاعهواق، فبمجرد انفصالها ضالأر ممتدة في باطن 

ضفي ، بالأرض والاندماج هو الذي یلاندماجهاإلى ذلك المباني والمنشآت هي أیضا عقارا بطبیعته 

تستخدم علیها الصفة العقاریة، فإذا كان قبل تشیدها هذه المنشآت والمباني، قبل تلك المواد التي

ید فهي تعتبر منقولات.یفي التش

العقارات بالتخصیص

فالعقار بالتخصیص هو منقول بطبیعته رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبیعته هو 

زمة لتهیئة الفندق للاستغلال ا خصص صاحب الأرض الفندق أثاث اللأیضا مملوك له، كما إذ

غها في العقار رصد لخدمته أو ت یملكها ویضیأتي بمنقولاففي هذه الأحوال فصاحب العقار 

استغلاله، فترتبط المنقولات بالعقار ارتباط لا انفكاك منه حتى لیصبح العقار أو المنقول جمیعا 

أنه یجب أن مالك العقار بالتخصص هو نفسه مالك ،وعلیه یتضح )2(وحدة اقتصادیة لا تتجزأ

بمعنى اتحاد المالك یكونح أنه یجب أن مالك العقار وعلیه یتضالعقار بالتخصص هو نفسه 

ویشترط كذلك التخصیص بمعنى أنه وضع منقولات تخصص لخدمة أو استغلال العقار، 

واستغلال قد یكون زراعي كالمواشي والجرارات التي توصد لخدمة الأراضي الزراعیة، كما قد یكون 

والإنتاج، كما یمكن أن یكون الاستغلال تجاري.اتسعصناعي كالآلات التي تستخدم في 

منشورات ، 3عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري مع شرح مفصل للأشیاء والأموال، طالسنهوري -1

.21-20-19ص .، ص2000الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
.30-29 ص. ، صالمرجع نفسه-)2(
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المنقول-2

"وكل قوله: بق. م .جمن683المادة الجزائري لم یعرف المنقول بل اكتفى بالإشارة فيالمشرع

بمعنى أن كل شيء لا تتوافر فیه صفة العقار فهو منقول ما عدا ذلك من شيء فهو منقول" 

ول بحسب طبیعتها وهو ما یقابل عقاریا بالتخصیص ضف إلى ذلك أن المنقولات نوعین هناك منق

وهناك منقول بحسب المال.

المنقول بطبیعته

فهو الأصل في المنقولات، فالمنقول بالطبیعة هو كل شرح یمكن نقله من مكان إلى أخر 

لها منقول، وكذلك مستقر بحیزه وغیر ثابت فالحیوان كدون تلف، فهو بخلاف العقل بطبیعته غیر 

السیارات والمركبات وأثاث المنزل والكتب والورق، فلا تمنح صفة المنقول أن یكون الشيء قد 

یمكن نقله إلى مكان أخر، دون تلف فالعبرة إذن لیست وضع في مكان معین لا ینتقل منه مادام 

ا في مكان واحد، انتقاله حتى ولو كان ثابتبإمكانبانتقال الشيء فعلا من مكان إلى أخر بل 

فالعوامات مثلا منقولا وهي عادة تستقر في مكان واحد لا تغادره، ولكن یمكن نقلها إلى مكان أخر 

دون تلف.

لآالمنقول بحسب الم

صنع الفقه لا التشریع، ففي مننص صریح وعام ینص على المنقول بالمآل بل هولا یوجد

نقاض البناء لمحصول أو الثمار الأشجار وإ حق الامتیاز وحجز المنقول وكذلك في حالة بیع ا

ومنتجات المناجم والمحاجز، فالقانون یعتبرها عقار بطبیعتها، مع أنه موشك أن یؤول منقول 

منقولا، فإن العقار بطبیعته  لعقاربحصده أو قطعه أو اقتلاعه، ویجوى التعامل على أساس أیلولة ا

یأخذ عندئذ حكم المنقول ویكون منقول بحسب المال، ویجب توافر شرطین لیكون عقار بطبیعته 

منقولا بحسب المآل، حیث یحب أن یكون التعامل قد جرى على أساس حقیقة العقار في الحال بل 

للعقار هو أن یصبح ، كما یجب أن یكون المصیر المحققعلى أساس ما یصیر إلیه في المآل
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وعلیه فمهما كانت ،)1(طان فإن العقار یكون منقول بحسب المآلمنقولا، وإذا توفر فیه هذان الشر 

طبیعة المنقول یقبل لأن یكون محلا في جریمة الاستیلاء.

الحقوق المالیة-3

تشمل تركة المیت على الحقوق المالیة، كحق الملكیة وهو أقوى الحقوق العینیة الأصلیة، 

بالإضافة إلى الحقوق المتفرعة عنه كحق الانتفاع الذي یخول لصاحبه ممارسة سلطتي الاستعمال 

الذي یعد من منفعة عقار لفائدة ستعمال وحق السكنى، وحق الارتفاقوالاستغلال، وكذا حق الا

الغیر، وحق المطل على ملك الجار، كما تدخل ضمن عقار آخر مثل حق المرور في أرض 

كة الحقوق العینیة والتبعیة التي تتبع حق الدائنیة لضمانه مثل حق الرهن بأنواعه، عناصر التر 

الذي یكون بیده حكم واجب  نللدانییوحق التخصیص الذي یكون بموجب أمر من القضاء كضمان 

التنفیذ صادر في أصل الدعوى یلزم المدین بشيء معین، دون أن ننسى حق الامتیاز الذي یتقرر 

ازا، ممت امراعاتا بصفة خاصة تقوم في الدین ویعتبر دینعلى أموال المدین جمیعا أو بالتعیین 

.)2(العادیةویستوفي بالأولویة في الأحوال

المطلب الثاني

ن المعنوي لجریمة الاستیلاء على أموال التركةالرك

حرم الإسلام التعدى على أموال الیتامى بنصوص من الكتاب والسنة النبویة فقد ورد في لقد  

أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلُْمًا إِنَّمَا يأَْكُلُونَ فِي بطُوُنِهِمْ ناَراً الَّذِينَ يأَْكُلُونَ إِنَّ "تعالىالقرآن الكریم، قوله 

، ویفهم من محتوى النص القرآني أن الاعتداء على التربة جریمة یعاقب علیها )3("سَعِيرًاوَسَيَصْلَوْنَ 

الشرع، فالإسلام نظم المعاملات التي تتطلبها، فأعطى لكل ذي حق حقه، فهي مستحقة على 

.72-71 ص. عبد الرزاق ، المرجع السابق، صالسنهوري -1
.47، ص ر فیروز، المرجع السابقعام-2
.10سورة النساء الآیة -3
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هم من المیت، كما أن الشریعة الإسلامیة ضبطت التصرف في مال الیتیم بقواعد قرابتحسب

.)1(والموبقاتتیم بالباطل وجعل ذلك من المحرماتمحدودة، فلقد حرم الإسلام أكل مال الی

لذین ولقد منح ل، )2("كَبِيرًاوَلاَ تأَْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً  "وقال االله تعالى 

یسیرون أموال الیتامى، بأن یؤكلون منها بالمعروف دون تبذیر أو إسراف، كما حث الإسلام على 

ن كفالة الیتیم ورعایته وحفظ أمواله من الضیاع والاستغلال من قبل الغیر، هذا حتى یتسنى للیتیم أ

طمئنان. في نفسه الحنان والایكبر وسط جو عائلي وأسري، ینبعث

وعلیه فالشریعة حفظت الیتیم في ماله ونفسه ضمنت له كافة حقوقه، فبمجرد نیة الإضرار 

ركات، عند وجود الحمل، ویجب بالیتیم وماله محرم، كما أن الشارع الحكیم أوجب إیقاف تقسیم الت

حقوق د الولد حیا، كما أنها ضمنت حق المفقود والغائب حتى یظهر، وهذا كله حمایة لأن یول

.)3(الورثة من الضیاع والظلم

أما القانون فیقصد بالركن المعنوي لجریمة الاستیلاء على أموال التركة بأنه العلم بعناصر 

الجریمة واتجاه الإرادة إلى ارتكاب الجرم أو الفعل، وهو ما یعرف بالقصد العام (الفرع الأول)، كما 

لتملك المال المراد الاستیلاء علیه وهو ما ه الجریمة أن تتواجد نیة الجاني یجب أن تتوفر في هذ

یعرف بالقصد الجناني الخاص (الفرع الثاني).

.48عامر فیروز، المرجع السابق، ص -1
.2سورة النساء، الآیة -2
.49-48عامر فیروز، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الأول

  ي العامئالقصد الجنا

العلم-1

جاني یعلم بأركان الجریمة التي یقصد بالعلم في قانون العقوبات الجزائري، أن یكون ال

.)1(الجانية والنشاط الإجرامي الذي یقوم بهدیات الجریممرتبط بماتفترضها، فالعلم 

وأن یكون عالما بأنه یقوم بالاستیلاء على مال  ةأن یحیط علم الجاني بالجریم إذا فالعلم

فإذا كان یعتقد ،)2(ي علیهزته وإدخاله في حیازة أخرى دون رضي المجنالغیر بإخراجه من حیا

ن صاحبه قد أذن له بأخذه، انتقي القصد الجنائي لدیه، فإذا كان على المال أالاستیلاءوقت 

صاحب المال یعلم باستیلاء الغیر على ماله لكنه لا یبدي أي معارضة، خوفا من المتهم أو یقصد 

ي القصد الجنائي لدى المتهم لأن العبرة بالرضا متلبسا بالجریمة، فهنا لا ینبفوضبطهاستدراجه 

الحقیقي.

عل قد یقع في غلط فیأخذ المال المملوك للغیر ضنا منه أنه مملوك له، فهنا لا كما أن الفا

یعتبر الفعل من قبل الجرم، وحینئذ یكون النزاع مجرد نزاع مدني محض، یظفر فیه صاحب الدلیل 

.)3(طبقا لقواعد القانون المدني ویعود تقدیر مدى جدیة النزاع إلى القاضي

یتوافر القصد الجنائي لانتفاء العلم بملكیة الغیر للمال المستولى علیه إذا كان المتهم قد  ولا

.)4(خلط بین ماله ومال غیره، فاستولى على مال الغیر معتقدا أنه ماله الخاص

.120ابراهیم، المرجع السابق، ص  تیاعلب-1
، الأردن، 2002، 2ر العلمیة الدولیة ودار الثقافة، جاالقسم الخاص، الدسعید نمور، شرح قانون العقوبات محمد-2

.81، ص 2002
.81المرجع نفسه، ص -3
.421، ص 2002االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، فتوح عبد-4
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الإرادة-2

تذهب إلى تحقیق الفعل الإجرامي، قوم به الجاني، وهي حالة نفسیة یالإرادة هو النشاط الذي 

والإرادة أحد العناصر الأساسیة في النشاط الإجرامي الهادف التي تحقیق نتیجة معینة، ومتى 

.)1(توفرت إرادة الجاني تكون بصدد جرائم عمدیة

ویجب لتوافر القصد الجنائي أن تتجه إرادة المتهم لارتكاب الفعل الإجرامي الذي یحقق 

من حیازة المجنى علیه وإدخاله وهي إخراج المالمادیات الجریمة، وإلى تحقیق النتیجة لهذا الفعل،

، وهذا ما یفترض أن یكون المرادة مما یعتمد به قانونا، بأن تكون إرادة )2(شخص آخرفي حیازة 

ممیزة ومدركة وتكون خالیة من العوارض وموانع الأهلیة، فإذا كان الفاعل صغیرا غیر ممیز أو 

ها على ارتكاب الفعل، فإن الإرادة تكون مما لا یعتد كان مجنونا غیر محجور علیه، أو كان مكر 

به قانونا.

الفرع الثاني

القصد الجنائي الخاص

إلى جانب القصد العام توافر ،یتطلب الركن المعنوي في جریمة الاستیلاء على أموال التركة 

علیه وحرمان مالكه منه نهائیا، فإذا ى القصد الخاص، أي نیة محددة هي نیة تملك الشيء المستول

فلا یعد ذلك استیلاء على كان سلب الشيء بهدف تمكین الید العارضة أو بقصد الحیازة المؤقتة 

.)3(التركة

فنیة التملیك بقوم على عنصرین أولهما سلبي، ویتمثل في حرمان المالك الشرعي من 

ني أن یحل محل المالك في سلطانه على سلطانه على الشيء، والثاني إیجابي قوامه إرادة الجا

.121یات ابراهیم، المرجع السابق، ص بلع-1
.421فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص -2
.126محمد صبحى نجم، المرجع السابق، ص -3
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تملیك مال الغیر بعد الاستیلاء ، ونیة عر والتبالمال أي یستعمله وینتفع به ویتصرف به بالبیع 

.)1(علیه، هو عمل غیر مشروع

نتفي نیة التملیك إذا اعتبر الجاني المال المستولى علیه مملوك له، أو إذا أخذ المال یقصد ت

زته لفترة زمنیة ثم یرجعه بعد ذلك فإن القصد الجنائي في هذه الحالة ینتفي الإطلاع علیه أو حیا

.)2(لعدم توفر نیة التملیك

وعلیه فإن القصد الجنائي في جریمة الاستیلاء على أموال التركة یجب أن تنصرف إرادة 

قد ارتكب افة هذه العناصر، وأن یكون الجاني إلى تحقیق الفعل بجمیع عناصره وهذا مع علمه بك

خذ المال المملوك للغیر وإشباعا لذاته، لذا فإن جریمة الاستیلاء لا تقوم بمجرد أالفعل بنیة خاصة 

راك، بل یجب أن تكون ذبه الفاعل قد اتجهت إلى تملیك هذا المال.دعن علم وا

.56ص  محمد سعید نمور، المرجع السابق،-1
، دار النهضة العربیة، مصر، )جرائم الاعتداء على الأموال(شرح قانون العقوباتالقسم الخاصعبد العظیم مرسى وزیر، -2

.162، ص 1993
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المبحث الثاني

قمع جریمة الإستیلاء على أموال التركة

حاول المشرع الجزائري من خلال قانون العقوبات الجزائري قمع جریمة الإستیلاء على 

أموال التركة قبل قسمتها، وذلك حمایة منه على عناصر التركة ومن أجل ضمان استمراریة نماء 

روح العلاقة فیما بین أفراد الأسرة، التي إذا إنعدمت فیها أخلاقیًا روح العلاقة فإنها تبقى مرتبة 

كإلتزام قانوني، والخروج عن هذا الإلتزام یرتب المساءلة الجزائیة، فقد منح المشرع للطرف 

المتضرر وسیلة قانونیة للدفاع عن حقه المعتدي علیه، والمتمثلة في الدعوى العمومیة التي 

تباشرها النیابة العامة بناء على شكوى أو إدعاء مدني أمام قاضي التحقیق، وأي شخص وریث 

) سنوات.5لى بطریق الغش على تركة معرض لعقوبة تصل إلى خمس(إستو 

ومن هنا سوف نخصص مطلبین لدراسة كیفیة قمع المشرع لجریمة الإستیلاء على أموال 

التركة قبل قسمتها، حیث سنخصص (المطلب الأول) لدراسة الإجراءات الخاصة بالمتابعة، بینما 

هذه الجریمة. (المطلب الثاني) سنتناول الجزاء المقرر ل

المطلب الأول

الإجراءات الخاصة بالمتابعة في جریمة الإستیلاء على أموال التركة

یمكن لكل وارث متضرر من جریمة الإستیلاء على نصیبه من التركة قبل القسمة أن یتقدم 

بشكوى أو بعریضة مكتوبة أمام النیابة العامة یشرح فیها وقائع الفعل المجرم، مصحوبة بكل 

ندات اللازمة، وإذا تبین للنیابة العامة إكتمال أركان جریمة الإستیلاء تقوم هذه الأخیرة بتحریك الس

الدعوى العمومیة، ولكن قبل مباشرة الدعوى یمكن للنیابة العامة المبادرة بإجراء الوساطة كلما رأت
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الحاصلة أنه من شأنها وضع حد نهائي للإخلال عن جریمة الإستیلاء وضمان جبر الأضرار 

، وسوف نتناول إجراء الوساطة في الفرع الأول والدعوى العمومیة في الفرع الثاني. )1(للضحیة

الفرع الأول

إجراء الوساطة

37لقد نص المشرع على بعض الجنح التي یجوز فیها إجراء الوساطة الجزائیة في المادة 

یمكن أن «المادة كما یلي:، بحیث حددها على سبیل الحصر وجاء نص 2)(من ق.إ.ج2مكرر 

تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف والإعتداء على الحیاة الخاصة و 

التهدید والوشایة الكاذبة وترك الأسرة والإمتناع العمدي عن تقدیم النفقة وعدم تسلیم طفل 

  .»…كةبل قسمتها أو على أشیاء مشتر والإستیلاء بطریق الغش على أموال الإرث ق

و من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري أجاز لوكیل الجمهوریة إجراء وساطة 

في جنحة الإستیلاء على أموال التركة قبل قسمتها، وربما السبب في إعتماد هذه الوسیلة یكمن في 

یة أن العقوبة الجنائیة بدأت تضعف قیمتها كوسیلة لتحقیق الرّدع وكأداة في السیاسة الجنائ

، وأیضا هي من الوسائل التي من شأنها أن تساهم في )3(المعاصرة، خاصة الحبس قصیر المدة

علاج مشكلة الزیادة الهائلة في هذا النوع من الجرائم.

سنحاول فیما یلى تبیان أهم النقاط المتعلقة بالوساطة بإعتبارها وسیلة بدیلة لتسویة 

النزاعات.

"، 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15یونس بدر الدین، "الوساطة في المادة الجزائیة قراءة تحلیلیة في الأمر رقم -1

.94، ص2016، الجزائر،12، جامعة سكیكدة، ع اتمجلة البحوث و الدراس
، 1966یونیو 8، المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2015یولیو 23، المؤرخ في 02-15الأمر رقم -2

والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.
.97یونس بدر الدین، المرجع السابق، ص -3
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أولا: تعریف الوساطة

الوساطة هي وسیلة من الوسائل البدیلة و المستحدثة لفضّ النزاعات، و هي آلیة قانونیة 

إختیاریة، منح المشرع لوكیل الجمهوریة الحق في عرضها على الأطراف وهي الجهة المنوط بها 

تقدیر إحالة النزاع للوساطة من خلال تقدیره مدى توفر الظروف الملائمة لحل النزاع عن طریق 

، كما یمكن أیضا لأحد 02-15مكرر من الأمر 37طة وهو ما تم الإفصاح عنه في المادة الوسا

أطراف النزاع طلب ذلك، ویقوم وكیل الجمهوریة بتوفیر ملتقي للأطراف المتنازعة من أجل تقریب 

وجهات النظر وایجاد حل للنزاع، وتُجرى الوساطة الجنائیة من طرف وكیل الجمهوریة و تحت 

، ولإجراء الوساطة لابد من إتفاق أطراف النزاع فهو شرط ضروري وأساسي لقیام )1(إشرافه

الوساطة، فللأطراف كامل الحریة في قبول أو رفض الوساطة بما في ذلك المتهم وهو ما نصت 

.02-15من الأمر 1مكرر37علیه المادة 

، وأنّها إجراء و تتمیز الوساطة بعدة خصائص منها أنّها إجراء جوازي للنیابة العامة

رضائي بالنسبة لمرتكب الأفعال و المضرور، و تتم الوساطة قبل دخول الدعوى في حوزة القاضي 

الجزائي أو قاضي التحقیق، إذ أن انتقلها إلى القاضي یجعل اللجوء إلى الوساطة أمرًا مستحیلاً من 

.)2(الناحیة القانونیة

والتي 04مكرر 37دة والغرض من الوساطة الأهداف المنصوص في الما

یتضمن إتفاق الوساطة على الخصوص مایلى:«:تقضي

_ إعادة الحالة إلى ما كانت علیه

_ تعویض مالي أو عیني عن الضرر

.»_ كل إتفاق أخر غیر مخالف للقانون یتوصل إلیه الأطراف

1
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع العدالة الجزائیة في النظم المعاصرةالوساطة یاسر بن محمد سعید بابصیل، _

.79، ص2011السعودیة، الجنائیة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،
.103یونس بدر الدین، الرجع السابق، ص -2
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فإن الهدف الأساسي من إجراء الوساطة هو تقریب وجهات النظر بین الأطراف، و بالتالى

ومحاولة حل النزاع، وجبر الضرر، وإعادة الحالة كما كانت علیه دون اللجوء للدعوى العمومیة، 

فإذا توصل الطرفین الى إتفاق فهذا یؤدي لإنقضاء الدعوى العمومیة.

ثانیا: إجراءات الوساطة

ل الجمهوریة إجراء الوساطة علیه إستطلاع رأي الأطراف، والإستماع إلى إذا قرّر وكی

أطراف النزاع وطلباتهم، ویقوم بتعریفهم بحقوقهم كل طرف على حدا في اطار محادثات تمهیدیة 

·±§¼��ƌŠÃƅ�ŕĎƎŠÃ)1(أو تحضریة Ɨ§�¹ ŕƈśŠƙ�ŕÆŦƔ±ŕś�řƔ±ÃƎƈŠƅ§�¿ƔƄÃ�̄ Ì̄ţƔ�řƔƊŕŝƅ§�řƆţ±ƈƅ§�ƓžÃ��

ل النزاع ودیًا والوصول إلى حل یرضي الطرفین ویحمي حقوقهم، ففي بدایة وذلك لمحاولة ح

الإجتماع یعرض وكیل الجمهوریة أهداف الوساطة والغرض منها، ومن ثمة یسمح للضّحیة بعرض 

شكواه وطلباته، ثم یأتى دور المشتكي منه في عرض وجهة نظره، فحین یحاول وكیل الجمهوریة 

، ویجب على الأطراف التعاون مع النیابة العامة و الإلتزام بمبادئ )2(التقریب في وجهات النظر

.)3(حسن النیة في إدارة حكم الوساطة

وفي حالة نجاح الوساطة والوصول الى حلّ یرضي الطرفین والخروج بإتفاق الطرفین 

من ق إ ج التي 3مكرر 37یحرر وكیل الجمهوریة محضر إتفاق الوساطة تطبیقا لنص المادة 

یدوّن إتفاق الوساطة في محضر یتضمن هویة وعنوان الأطراف وعرضا وجیزاً للأفعال «نصت

وتاریخ ومكان وقوعها ومضمون إتفاق الوساطة وآجال تنفیذه.

ویوقع المحضر من طرف وكیل الجمهوریة وأمین الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه لكل 

  . » طرف

شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم ، مذكرة لنیلالوساطة الجزائیة في التشریع الجزائريقریشي عماد، _1

.44، ص2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.44_ المرحع نفسه، ص2
س، ص ._ أحمد عبد الكریم سلامة، النظریة العامة للنظم الودّیة لتسویة المنازعات، دار النهضة العربیة، مصر، د3

208.
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بمثابة إقرار لما ورد في المحضر، أما توقیع ویعتبر توقیع كلا من الضحیة والمشتكي منه

، ویأتي بعد ذلك مرحلة تنفیذ محتوى )1(وكیل الجمهوریة فهو یضفي للمحضر الطابع الرسمي

یكتسي المحضر الصبغة التنفذیة وفقًا لنص محضر إتفاق الوساطة تحت إشراف وكیل الجمهوریة،

الوساطة سندًا تنفیذیاً طبقاً للتشریع یعد محضر إتفاق«من ق إ ج :6مكرر 37المادة 

ویحوز محضر إتفاق الوساطة حجیة الشيء المقضي به بحسب نص المادة ،»الساري المفعول

من ق.إ.ج.5مكرر37

أما في حالة عدم إتفاق أطراف النزاع على حل یرضي الطرفین، أو عدم قبولهما بإجراء 

ان الدعوى العمومیة.الوساطة من الأساس فهذا یؤدي الى إستمرار سری

الفرع الثاني

الدعوى العمومیة

هي الوسیلة القانونیة التي تملكها النیابة العامة للمطالبة بتوقیع العقاب على مرتكب 

من 29الجریمة أمام القضاء الجنائي، وتباشرها النیابة العامة بإسم المجتمع وفقاً المادة 

، »میة بإسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانونتباشر النیابة العامة الدعوى العمو «:ق.إ.ج

بالتالي فإن النیابة العامة تعد من أطراف الدعوى إلى جانب مرتكب الجریمة، الذي یشترط فیه أن 

یكون شخصا طبیعیا، وعلى قید الحیاة، وأهلا لتحمل المسؤولیة.

ء المدني ویجوز للمضرور تحریك الدعوى العمومیة وذلك بإحدى الطرقتین وهما الإدعا

من ق.ع.ج وهو جائر في الجنایات والجنح دون المخالفات والطریقة الثاني 72حسب المادة 

تتمثل في الإستدعاء المباشر الذي یكون أمام وكیل الجمهوریة، غیر أن هذا الحق مقید في بعض 

مكرر من ق.إ.ج.337الجرائم التي نصت علیها المادة

الملتقى الدولي حول ، "النصوص المتعلقة بالوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريقراءة في "عثماني بلال، _1

، المنظم بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي الطرق البدیلة لتسویة النزاعات: الحقائق و التحدیات

.5، ص2016أفریل 27و 26
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)3تنقضي الدعوى العمومیة بوفاة المتهم، صدور عفو شامل، بتقادم الدعوى ومدته هي (

سنوات بالنسبة للجنح ومنها جنحة الإستیلاء على أموال التركة قبل قسمتها، وبإلغاء نص التجریم 

وهي أسباب عامة تشترك فیها جمیع الجرائم من جنایات، وجنح، ومخالفات؛ كما یمكن إنقضاء 

العمومیة لأسباب خاصة تتمثل في سحب الشكوى في الجرائم التي یشترط فیها تقدیم الدعوى 

شكوى من الجاني، الصلح القانوني، وأیضا تنقضي بنجاح الوساطة في الجنح المنصوص علیها 

  ق.إ.ج 2مكرر37في المادة 

المطلب الثاني

جزاء الإستیلاء على أموال التركة

تركة فعل مجرم بمقتضى قانون العقوبات، فمتى ثبتت بما أنّ الإستیلاء على أموال ال

مسؤولیة الجاني (الوریث المستولي علي التركة قسمتها) عن الجریمة، فلا بد من توقیع جزاء 

جنائي كنتجة قانونیة مترتبة على مخالفة نصوص التجریم الواردة في القانون، فالجزاء الجنائي هو 

لمسؤولیة الجنائیة عن الجریمة، فلیس من العدل أن نص رد فعل إجتماعي وهو الأثر القانوني ل

القانون على تجریم فعل ما دون معاقبة مرتكب الفعل، وبغض النظر عن طبیعة الجزاء فإن توقعه 

على المخالفین یحقق العدل.

وسوف نستعرض فیما یلي العقوبة التى سنّها المشرع بالنسبة لجریمة الإستیلاء على أموال 

سمتها، (الفرع الأول) العقوبة الأصلیة، والعقوبة التكمیلیة في (الفرع الثاني).التركة قبل ق

الفرع الأول

العقوبة الأصلیة

یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من «منق.ع.ج:363تنص المادة 

دینار الشریك في المیراث أو المدعى الذي یستولي بطریق الغش على كل  3.000الى  500

.»الإرث أو جزء منه قبل قسمته...
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ونستنتج من خلال نص المادة أنّ كل شخص وریث استولي ووضع یده بطریق الغش و 

التدلیس على جزء أو كلّ التركة قبل قسمتها ، التي هي في الأساس من نصیب باقي من الورثة 

نیة الجاني الى تملك مال غیره من الشركاء في الإرث الذین لهم حق في تلك التركة، وإتجاه

فیعاقب مرتكب الجریمة بحسب نص المادة السالفة الذكر بالحبس لمدة تتراوح بین شهرین و ثلاث 

دینار كعقوبة أصلیة، وذلك جبرًا للضرر الذي 5.000سنوات بالإضافة الي غرامة تصل إلى 

یمّس بالشخص.

الإستیلاء على أموال التركة  بنفس العقوبة المقررة لمرتكب ویعاقب على الشروع في جریمة

...ویعاقب على الشروع في الجنح المنصوص «من نفس المادة التي تنص:4الجریمة وفق الفقرة 

»علیها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة.

الفرع الثاني

العقوبات التكمیلیة

عقوبة إضافیة أو ثانویة، تتضمن الإنقاص من الحقوق المدنیة، العقوبة التكمیلیة هي 

والسیاسیة، والوطنیة، وبعض الحقوق الأخرى التي یقدر المشرع مدى ضرورة القضاء بها، وهي 

عقوبة تلحق المحكوم علیه بعقوبة أصلیة، العقوبة التكمیلیة نوعین إجباریة یجب على القاضي 

تقدیر قاضي الحكم.القضاء بها، وأخرى إختیاریة حسب 

بالإضافة الى العقوبة الأصلیة التي بیّناها فما سبق یمكن للقاضي توقیع عقوبات تكمیلیة 

من 14من ق.ع.ج، التي تحیلنا الى نص المادة 363من المادة 3جوازیة نصّت علیها الفقرة 

حالات التي یجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي ال«نفس الأمر والتي تنص على ما یلي:

یحددها القانون، أن تحظر على المحكوم علیه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة 

.») سنوات5، وذلك لمدة لا تزید عن خمس (1مكرر09المذكورة في المادة 

من ق.ع یتضح لنا أن الحقوق الوطنیة في:1مكرر09وبالرجوع إلى نص المادة 
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أو الترشح ومن حمل أي وسام.الحرمان من حق الإنتخاب-

عدم الأهلیة لأن یكون مساعداً محلفا أو خبیرًا أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام -

القضاء إلا على سبیل الإستدلال.

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدریس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في -

با.مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراق

عدم الأهلیة لأن یكون وصیّا أو قیما.-

سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها.-

ق.ع.ج وهو المنع من 363ویضاف إلى هذه الحقوق الحرمان من حق اخر أوردته المادة 

الإقامة لمدة سنةعلى الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
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حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالیة بالغة الأهمیة وهي الحمایة التي كرّسها المشرّع

للتركة، حیث تطرقنا في هذه المذكرة للحمایة المسلطة لها في كلّ من قانون الأسرة وقانون 

المحكم لنظام المواریث بل حرم التعدي على التركة سواء لم یكتفى بالتنظمإذ أن المشرّع العقوبات، 

من المورث أو الورثة. 

لنا:ما سبق یتضحمن خلال كلّ 

أن المشرع الجزائري تبنى أحكام الشریعة الإسلامیة الحنیفة فیما یخص الحمایة-

القانونیة التي كرسّها للتركة.

هة، وقیدها ه لمن یشاء من جأن المشرع الجزائري منح للمورث حریة الإیصاء بأموال-

)1/3ز الإیصاء لوارث، ولا أن تتجاوز الوصیة ثلث (یمن جهة أخرى، حیث أنه لا یج

التركة، إلا إذا أجازها الورثة.

صاحبها  أن عتبارإبتحلق بالوصیة، كل التصرفات الصادرة في مرض الموت أنّ -

خلال تلك الفترة فیبرم تصرفات منجزة یقصد بها إضافتها إلى ما بعد أجلهبإقترابشعر 

 .ةلأسر اد القانون المدني ومواد قانون اوذلك في مو الموت

تصدى التشریع الجزائري لكل تصرف یقصد به التحایل على القواعد العادلة، ومنح -

من 777للقاضي سلطة تكییف التصرف بما یحقق الحمایة للورثة؛ و ذلك بنص المادة 

التصرف لوارث مع الإحتفاظ التي وضعت قرینة على نیة الإیصاء تتمثل في أنق.م.ج

.بالحیازة و الإنتفاع مدى الحیاة یعتبر وصیة و تطبق علیه أحكامها

ریمه لفعل الإستیلاء أموال التركة كرّس القانون الجنائي حمایة للتركة من خلال تج-

ق.ع.ج، ووضع عقوبات ردعیة للحد من تفشي 363قبل القسمة، وهذا في نص المادة 

هذه الظاهرة في المجتمع.

أدرج المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة كوسیلة لحل النزاع بطریقة ودیة دون -

سریة، والحد من إنتشار الحقد عادةالإنسجام للرابطة الأمباشرة الدعوى العمومیة، وذلك لأ

والضغینة، وتقلیل حدة التوتر في العلاقات الإجتماعیة. 
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لكل ما سبق نقترح التوصیات التالیة:وبناءًا

ق.ع.ج، بإستبدال عبارة "أموال 363غة نص المادة یجدر بالمشرع الجزائري إعادة صیا-

أن التركة لا تشمل على الأموال فقط، بل "، وهذا بإعتبارعناصر التركة"التركة" بعبارة 

تشمل أیضا الحقوق المالیة المرتبطة بهذه الأموال.

الفقهاء تأصیل الموضوع، وتفصیله، وتعزیز الدراسات الفقهیة المعمقة كان من الأجدر -

في أركان الجریمة.

أن القانون مهما نظم هذه ویبقى على القضاء أن یؤدي دوره الكامل المنوط به بإعتبار-

بإجتهاده من خلال إعمال تفسیر نسبیًا، وأن القاضي هو الذي یتصدى الأمور یبقى 

العقود والتكییف الصحیح لتلك التصرفات الضارة بالتركة.

ضرورة الترجمة الصحیحة للمواد لمنع التعارض بین النسخة العربیة و الفرنسیة خاصة -

ختصاص في ذلك، لا سیما أن ذلك یشكل ظاهرة تمس مع توفر الإمكانیات وأهل الإ

 .ق.م.ج406المادة الكثیر من النصوص القانونیة

كان من الأجدر على المشرع الجزائري إعادة النظر في الجزاء الذي وقعه على الفعل، -

في مثل هذه الجرائم تشجع ه الجریمة، فالعقوبات المخففةبة تتناسب وجسامة هذو بعق

وإنتشارها وبصورة أكبر.إستفحالهاعلى 
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الملخص 

تعتبر التركة كلّ ما یتركه الإنسان بعد موته، وهي أشیاء تقدر بالمال تنتقل إلى الورثة 

بالوفاة، كما تنتقل كذلك عن طریق بعض التصرفات الّتي قد یجریها المورّث في حیاته وتنفذ بعد 

185موته، وقد كفل المشرّع حمایة للتركة من تصرفات المورّث، حیث قیّد الوصیة في المادة 

من قانون الأسرة، وألحق بعض التصرفات بها، كالتصرفات الصادرة منه في مرض الموت  189و

والتصرف لوارث مع الإحتفاظ بالحیازة  والإنتفاع بالشيء مدى الحیاة.

كما أنّ المشرّع جرم كلّ فعل إستیلاء بطریق الغش أو التدلیس من أحد أو بعض الورثة 

من ق. ع. ج، فمتّى توفرت أركان هذه 363المادة على نصیب غیرهم من الورثة وهذا في

الجریمة عُوقب مرتكبها بالحبس وبالغرامة.

résumé

La succession est tout ce que laisse la personne après sa mort. Elles

peuvent être des biens matériels qui se transmettent aux héritiers par le décès

ou par d’autres actes qu’effectue le défunt dans sa vie et qui sont exécutées

après le décès.

Le législateur a protégé la succession des agissements du défunt par les

articles 185 et 189 du code de la famille. Il s’agit notamment des actes de

dernière maladie, des actes à l’égard d’un héritier en gardant la possession, ou

des viagers.

Par ailleurs, le législateur condamne toute mainmise, par la fraude ou le

dol, d’un ou plusieurs héritier(s) sur la part des autres héritiers, à travers

l’article 363 du code pénal. Lorsque les éléments de cette infraction sont

constitués, le contrevenant peut être condamné à de la prison et ou une

amende.
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